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 مقدمة - الجزء الأول  
  

 لمحة عامة عن العمل الجاري بشأن الموضوع - ولا أ 
، إدراج موضــــوع ٢٠١٧التاســــعة والســــتد التي عقدت في أيار/مايو دورتها خلال قررت اللجنة،  - ١
في برنامج عملها الحالي، وعيّنت الســــيد  فيل  ــــتورما مقرراً خاصـــاً.  “مســــةولية الدولةخلافة الدول في ”

، وريز فيـــه علل النهج المتبع حيـــال هـــذا (١)وبعـــد نلـــ ، قـــدم المقرر الخـــاص تقريرو الأول عن الموضـــــــــــــــوع
شـــة أولية الموضـــوع، وعلل نطاقه والنتيجة النهائية لدراســـته، ووضـــع برنامج عمل مةقتاً، ليكون أســـاس مناق

تجرى في وقت لاحق من الدورة. واقترح أيضاً أربعة مشاريع مواد: مشروع المادة الأور )النطاق(، ومشروع 
)أهمية الاتفاقات  لنسبة لخلافة الدول في  3)د( )المصطلحات المستخدمة(، ومشروع المادة -)أ( ٢المادة 

عن دولة خلف(. ونظرت اللجنة في التقرير )الإعلان الانفرادي الصــــــــــادر  4المســــــــــةولية( ومشــــــــــروع المادة 
،  لصيغة التي اقترحها 4إر  ١، وأُحيلت مشاريع المواد ٢٠١٧خلال الجزء الثاني من الدورة في تموز/يوليه 

 المقرر الخاص، إر لجنة الصياغة.
اص ، أعد المقرر الخ٢٠١٧وفي ضــوء المناقشــة التي جرت في اللجنة وفي اللجنة الســادســة في عام  - ٢

)حالات خلافة الدول  5، وهي مشــــــروع المادة (٢)تقريرو الثاني الذي تضــــــمن ســــــبعة مشــــــاريع مواد جديدة
)انفصال أجزاء من دولة  ٧)قاعدة عامة(، ومشروع المادة  6المشمولة بمشاريع المواد هذو(، ومشروع المادة 

)نقل جزء من إقليم دولة،  ٩دة )الدولة المســـــتقلة حديثاً(، ومشـــــروع الما ٨)الانفصـــــال((، ومشـــــروع المادة 
)انحلال الدول(. ونظرت اللجنة في هذا التقرير  ١١)اتحاد الدول( ومشـــــــــــــروع المادة  ١٠ومشـــــــــــــروع المادة 

 .٢٠١٨خلال الجزء الثاني من الدورة في تموز/يوليه 
عد ووفقاً للتقرير، لا ينبغي أن تحول ندرة نشــــوء حالات خلافة الدول دون أن تصــــو  اللجنة قوا - 3

عامة وخاصـــــة معينة بشـــــأن الخلافة أو انتفاء الخلافة في مســـــةولية الدولة. إلا أن المقرر الخاص اعتر   ن 
ممارســــة الدول مختلفة و ددة الســــياقات وحســــاســــة في هذا اتال. وع يقترح الاســــتعاضــــة عن نظرية واحدة 

 اقترح اتباع نهج أيثر مرونة وواقعية. عامة جداً بشأن انتفاء الخلافة بنظرية مضادة لصالح الخلافة، وإنما
ووافق الأعضــــــــــــاء عموماً علل أن من المهم توخي الاتســــــــــــاق مع العمل الســــــــــــابق الذي قامت به  - 4

. (3)اللجنة، وخاصـــــــــــــــة فيما يتعلق  لمواد التي تتناول مســـــــــــــــةولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً 
حة، اقترح عدة أعضاء أن يضا  مشروع مادة لبيان أن مشاريع يتعلق  لطابع التكميلي للمواد المقتر  وفيما

المواد لا تنطبق إلا في حالة عدم وجود أي اتفاق بد الأطرا ، بما في نل  الدولة المتضـــــــــررة. واقترح بع  
 .“مشايل مسةولية الدولة في حالات خلافة الدول”الأعضاء أيضاً تغيير عنوان الموضوع ليكون 

، أحالت اللجنة ٢٠١٨و ٢٠١٧التي جرت في الجلســـــــــات العامة في عامي  وعق  المناقشـــــــــات - 5
جميع مشــــاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص في تقريريه الأول والثاني إر لجنة الصــــياغة. وأحاطت اللجنة 

،  لتقريرين المةقتد لرئيس لجنة الصــــــــــــــياغة. وقد اعتمدت لجنة ٢٠١٨ و ٢٠١٧علماً، في دورتيها لعامي 
_________________ 

 .(A/CN.4/708)، المقرر الخاص التقرير الأول عن خلافة الدول في مسةولية الدولة، أعدو  فيل  تورما (١) 
 .(A/CN.4/719)التقرير الثاني عن خلافة الدول في مسةولية الدولة، أعدو  فيل  تورما، المقرر الخاص  (٢) 

 .٧6وما بعدها، الفقرة  3١اتلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، الصفحة ، ٢٠٠١حولية لجنة القانون الدولي،  (3) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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)بشأن الطابع  ٢)النطاق( ]بما في نل  الفقرة الجديدة  ١الصياغة حتى الآن، بصفة مةقتة، مشروع المادة 
 5)د( )المصـــــــطلحات المســـــــتخدمة(، ومشـــــــروع المادة -)أ( ٢التكميلي لمشـــــــاريع المواد(و، ومشـــــــروع المادة 

ر علل الإســـــناد(. وبســــب  )لا أث 6)حالات خلافة الدول المشـــــمولة بمشـــــاريع المواد هذو( ومشـــــروع المادة 
ضــــــيق الوقت، ع تتمكن لجنة الصــــــياغة من إتمام عملها بشــــــأن مشــــــاريع المواد المتبقية. وعلاوة علل نل ، 

)الإعلان  4)أهمية الاتفاقات  لنســبة لخلافة الدول في المســةولية( ومشــروع المادة  3ســيبقل مشــروع المادة 
المقرر الخاص، في عهدة لجنة الصـــــــــــــياغة إر أن تتكون الانفرادي الصـــــــــــــادر عن دولة خلف(، مثلما اقترح 

 لدى اللجنة صورة واضحة عن القواعد المنطبقة في مختلف أنواع خلافة الدول.
 

 وجز المناقشة التي جرت في اللجنة السادسةم - ألف 
، علّق عدد من ٢٠١٨خلال المناقشــــــة التي جرت في اللجنة الســــــادســــــة للجمعية العامة في عام  - 6
ود علل تقرير اللجنة عن الموضــــوع، بما في نل  التقرير الثاني للمقرر الخاص، فضــــلاً عن برنامج العمل الوف

. ورحبت الســــويد )نيابة عن بلدان الشــــمال الأوروي( وســــلوفينيا  لتقرير وبكون (4)المقبل بشــــأن الموضــــوع
ت والمقترحات التي قدمتها اللجنة المقرر الخاص قد أخذ في الاعتبار، عندما وضــــــــــــــع التقرير الثاني، التعليقا

. وفي الوقت ناته، رأت الدولتان أنه لا ينبغي تســريع العمل بشــأن الموضــوع علل ٢٠١٧الســادســة في عام 
نحو لا مبرر له وإنما إخضــــــاع مشــــــاريع المواد للمزيد من الدراســــــة. وأعربت جزر البهاما )نيابة عن الجماعة 

شأن الموضوع، ولاحظت في الوقت ناته أن الموضوع لا يتعلق مبا رة الكاريبية( عن تقديرها لإحراز تقدم ب
في الوقت الحاضـــــــر إلا ببع  الدول. غير أن من  ـــــــأن مواصـــــــلة العمل التدويني أن  عل  لإمكان ســـــــد 
الثغرات القائمة في الأنظمة القانونية. وأســـــــفت بع  الدول )ومنها الاتحاد الروســـــــي ورومانيا( لعدم تمكن 

 قيق تقدم أيبر  أناً.اللجنة من تح
وتناولت بع  الدول مســـألة ندرة ممارســـات الدول فيما يتصـــل  لموضـــوع )إســـرائيل، وبيلاروس،  - ٧

وجمهورية إيران الإســلامية، وجمهورية يوريا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية(. وأُ ــير إر أن 
وحســـــاســـــة، فضـــــلاً عن أنها تحتمل تفســـــيرات متباينة  ممارســـــات الدول  دودة ومتنوعة و ددة الســـــياقات

)الاتحاد الروســــــــي، وإســــــــرائيل، وبيلاروس، وترييا، وجمهورية يوريا، وماليزيا، والمملكة المتحدة، والنمســــــــا(. 
ومن جهة أخرى، اعترفت اليا ن  همية عمل المقرر الخاص بشــــأن الموضــــوع. ويمكن أن تكون النتائج التي 

جنة مفيدة جداً إنا ســـدت الثغرات القائمة في القانون المتعلق ةلافة الدول. وفي هذا يُســـفر عنها عمل الل
الصـــــــدد، ينبغي للجنة أن تجمع وتُحلل اموعة واســـــــعة من ممارســـــــات الدول المســـــــتمدة من النُظم القانونية 

 التحليل. غير أنه الرئيســية في العاع. وأعربت فرنســا أيضــاً عن تقديرها لتنوع المصــادر اللغوية المســتخدمة في
يمكن للجنة،  لنظر إر قلة الحالات الفردية، أن توضـــا ما إنا يانت مشـــاريع المواد تعتبر تدويناً أو تطويراً 

 تدر ياً للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بمدى احتمال وجود قاعدة عامة تنطبق علل خلافة الدول في المســـــــــــــــةولية، وافقت  - ٨

قرر الخاص من أنه لا ينبغي الاســـــــــتعاضـــــــــة عن نظرية عامة تقول  نتفاء الخلافة عدة وفود علل ما نيرو الم
بنظرية مضــــادة لصــــالح الخلافة، وأنه يلزم اتباع نهج أيثر مرونة وواقعية )الســــويد )نيابة عن بلدان الشــــمال 

تقول  نتفاء الأوروي(، وفرنسا، والمملكة المتحدة(. علل أن وفوداً أخرى أعربت عن تأييدها لقاعدة عامة 
_________________ 

انظر الموجز المواضـــيعي الذي أعدته الأمانة عن المناقشـــة التي دارت في اللجنة الســـادســـة للجمعية العامة خلال دورتها الثالثة  (4) 
 .(A/CN.4/724)والسبعد 
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الخلافة، مع وجود بع  الاســـــتثناءات لا )ســـــلوفينيا والمكســـــي ( وأبُرزت أهمية مبدأ الإثراء الجائر بوصـــــفه 
 .(5)أساساً ممكناً لاستثناءات من هذا القبيل )النمسا(

وعلقت عدة وفود علل مســـــألة الطابع التكميلي لمشـــــاريع المواد. ونيرت بضـــــع دول )ولا ســـــيما  - ٩
. و ــاطرتها مبدأ التخصــيصزائدة لأنها تمثل حكماً عاماً بشــأن  ١من مشــروع المادة  ٢النمســا( أن الفقرة 

الحالي  ١ ســـــــــــــــلوفاييا هذا الرأي. و لإجمال، رح  عدد من الدول فيدراج هذا الحكم في مشـــــــــــــــروع المادة
)الاتحاد الروسي، والبرتغال، وتشيكيا، وجمهورية يوريا( أو فضل وضع حكم ،ذا المعنى )إسرائيل، وفرنسا، 

 والمملكة المتحدة(.
، والتي حولته 6وأيدت البرتغال أيضــــــاً التغييرات التي أدخلتها لجنة الصــــــياغة علل مشــــــروع المادة  - ١٠

ســ  المســةولية. وبصــورة مماثلة، أيدت تشــيكيا مضــمون مشــروع من تأييد لقاعدة عامة إر حكم بشــأن ن  
من  4المعتمد بصــــــــفة مةقتة، ورأت أنه يُشــــــــكّل مقدمة منطقية وضــــــــرورية للحكم الوارد في الفقرة  6المادة 

مشــروع المادة هذا، حســ  ما اقترح المقرر الخاص. وأعربت عن تقديرها لاســتخدام لغة ملطفة في صــياغة 
 .6المادة  من مشروع 4الفقرة 
وعلل الرغم من أن معظم الوفود ع تعترض علل  ــــكل مشــــاريع المواد، فلن بع  الدول طرحت  - ١١

آراء مختلفة. فعلل ســـــــــبيل المثال، قالت بولندا وبيرو إنهما تفضـــــــــلان أن تكون حصـــــــــيلة العمل في  ـــــــــكل 
إيران الإســـلامية  ـــكل مشـــروع  اســـتنتاجات عامة، واقترح الاتحاد الروســـي تقريراً تحليلياً، واقترحت جمهورية

مبادئ توجيهية، وأ ــــارت رومانيا إر أن النتائج التي ســــيســــفر عنها عمل اللجنة قد تةدي إر وضــــع بنود 
 نمونجية لتستخدمها الدول المعنية في اتفاقاتها المتعلقة  لخلافة. 

حالات خلافة  مشــــــــايل مســــــــةولية الدولة في”واقترحت بع  الدول تغيير عنوان الموضــــــــوع إر  - ١٢
ربمــــا يــــانتــــا أيثر ملاءمــــة من يلمــــة  “أبعــــاد”أو  “جوانــــ ”، وإن يــــان قــــد ارتئي أن يلمتي “الــــدول

 )إسرائيل، والبرتغال، وبيلاروس(. “مشايل”
وأبرز عدد من الوفود أهمية توخي الاتســـــــــــــــاق مع اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام  - ١3

، واتفــاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في ممتلكــات الــدولــة و فو ــاتهــا (6)(“٩٧٨١اتفــاقيــة فيينــا لعــام ”) ١٩٧٨
بشأن مسةولية الدول عن الأفعال  ٢٠٠١، والمواد الموضوعة عام (٧)(“١٩٨3اتفاقية فيينا لعام ”)وديونها 

قرر غير المشــــــــروعة دوليا. إلا أنه أعُرب أيضــــــــاً عن رأي مخالف )أبداو الاتحاد الروســــــــي( يقول إن تأييد الم
الخاص علل قواعد مســــةولية الدولة غير مناســــ ، ويوصــــي بدلاً من نل   تباع مثال اتفاقيتي فيينا لعامي 

 .١٩٨3 و ١٩٧٨

. غير أن بع  الدول طرحت أســـــــــــــئلة معينة 5وأيدت معظم الوفود مضـــــــــــــمون مشـــــــــــــروع المادة  - ١4
ها في نص التعليق علل مشـــــروع )بيلاروس، والســـــويد، والنمســـــا(، يرى المقرر الخاص أنه يمكن الإجابة علي

 هذا. 5المادة 
 

_________________ 

 .5١المرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 (6) United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3. 

 (٧) A/CONF.117/14. 
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 النهج العام )المنهجية( المتبع في التقرير -باء  
قبل تناول الجوان  الجديدة من الموضــوع علل النحو المتوخل في برنامج العمل المقبل الذي بينّت  - ١5

يـــد العودة إر بع  (، يرى المقرر الخـــاص أن من المف١33خطوطـــه العريضـــــــــــــــــة في التقرير الأول )الفقرة 
الجوان  العامة لذا الموضـــــوع، في ضـــــوء بع  الآراء المعرب عنها خلال المناقشـــــة التي جرت في اللجنة في 

والآراء التي أعربت عنها بع  الوفود في اللجنة الســـادســـة خلال النظر في الموضـــوع. ويرح   ٢٠١٨عام 
التحليل الدقيق للقضـــــــــــــــايا القانونية المعقدة التي المقرر الخاص بجميع التعليقات. فهي جزء لا غنى عنه من 

ينطوي عليها الموضـــــوع، وهي تســـــاهم في تقدم العمل وتوفر ملاحظات وإر ـــــادات نفيســـــة بشـــــأن العمل 
المقبل. وقد تدل أيضــــــــــــــاً علل الحاجة إر المزيد من الايضــــــــــــــاحات وإر إزالة أوجه ســــــــــــــوء الفهم الممكنة. 

ات والمقترحات عندما يعالج القضــــــايا التي تتصــــــل ،ا  لدرجة الأور. وســــــيتناول المقرر الخاص هذو التعليق
 ويود هنا أن يتطرق إر التعليقات والمقترحات التي لا تشعبات أوسع بشأن الموضوع.

إن الاعتبارات المذيورة أعلاو، القائمة علل المناقشــــــــــــة التي جرت في اللجنة وعلل التعليقات التي  - ١6
ادســـــــة، تشـــــــير إر الأمور التالية التي يمكن الاســـــــتنارة ،ا في المزيد من العمل. وهي أبديت في اللجنة الســـــــ

تتصـــــل، من ناحية، بمضـــــمون التقريرين الســـــابقد )وبمشـــــاريع المواد المعتمدة بصـــــفة مةقتة حتى الآن(، ومن 
 ناحية أخرى، بما تعكسه التعليقات الواردة.

 لطابع التكميلي لمشـــــــــــــــاريع المواد و ولوية الاتفاقات المعقودة أولًا، إن المقرر الخاص يعتر  تماماً  - ١٧
، التي اعتمدتها لجنة الصــــــــــياغة بصــــــــــفة ١من مشــــــــــروع المادة  ٢بد الدول المعنية، يما أبُرز نل  في الفقرة 

. والطابع التكميلي للقواعد التي تحكم خلافة الدول جلي أيضـــــــــــــــاً من بع  أحكام اتفاقيتي فيينا (٨)مةقتة
هي مثال يدل علل أن اللجنة  ١٩٧٨من اتفاقية عام  ١٠من المادة  3. فالفقرة ١٩٨3و ١٩٧٨ لعامي

يانت تدرك حقيقة أن الأحكام التي تقترحها في مشـــــــــــــــاريع المواد المتعلقة ةلافة الدول في المعاهدات هي 
لبند الشــرطي الختامي مشــروطة   3. فالقاعدة المتعلقة  لتطبيق المةقت الواردة في الفقرة نات طابع تكميلي

وهذا البند الشـــــرطي مشـــــروح . “ما ع تنص المعاهدة علل خلا  نل ، أو ما ع يتفق علل خلا  نل ”
. وبصــورة مماثلة، يتعد النظر إر جميع مشــاريع المواد الجاري إعدادها (٩)بوضــوح في التعليق علل هذو الفقرة

تكميلي. وهذا النهج  كّل أيضاً أساساً لمشاريع المواد في إطار الموضوع الحالي علل أنها أحكام نات طابع 
 وسيشكل أساساً لتل  التي سيقدمها لاحقاً. (١٠)الأخرى التي سبق أن اقترحها المقرر الخاص

_________________ 

. “هذو في حال عدم وجود أي حل مختلف اتفقت عليه الدول المعنية تنطبق مشــــــــــاريع المواد”علل ما يلي:  ٢تنص الفقرة  (٨) 
 (.http://legal.un.org/ilc/guide/gfra.shtml، المتاح علل الموقع الشبكي للجنة ٢٠١٨)بيان رئيس لجنة الصياغة لعام 

، يقاعدة عامة، علل أن الدولة الخلف، إنا وافقت علل أن تعتبر طرفاً ]في المعاهدةو فلنها ســـــــــــــــتعتبر طرفاً 3تنصو الفقرة ]” (٩) 
ما ع تنص المعاهدة علل خلا  نل  ‘. وهذو القاعدة العامة مشـــــــــروطة  لبند الشـــــــــرطي ابتداءً من تاريخ خلافة الدولفيها 
ون أحكام المعاهدة نفســــها ... وخلصــــت اللجنة إر أن من الحصــــافة الاحتفا  الذي يصــــ‘ ما ع يتفق علل خلا  نل  أو

 ١٩6، اتلد الثاني، )الجزء الأول(، الصــفحة ١٩٧4حولية ... ، “3 لقاعدة التكميلية  لشــكل الذي تظهر فيه في الفقرة 
 تعلقة ةلافة الدول في المعاهدات.من مشاريع المواد الم ١٠( من التعليق علل المادة ١3)من النص الإنكليزي(، الفقرة )

)أهمية الاتفاقات  لنســبة لخلافة الدول في المســةولية(، التقرير الثاني عن خلافة الدول في  3انظر بوجه خاص مشــروع المادة  (١٠) 
 المرفق الثالث. (A/CN.4/719)مسةولية الدولة 
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ثانياً، ينبغي أن يتوخل العمل المتعلق ،ذا الموضوع الاتساق مع المواد المتعلقة بمسةولية الدول عن  - ١٨
، علل السواء. ولا ينبغي أن يتعلق ١٩٨3 و ١٩٧٨دولياً ومع اتفاقيتي فيينا لعامي الأفعال غير المشروعة 

الاتساق  لمصطلحات المستخدمة وحدها، وإنما ينبغي أن يتعلق أيضاً  لحلول المتوخاة للقضايا الموضوعية 
لمعاهدات من جهة، المراد اعتمادها. بيد أن هناك فوارق يبيرة في طبيعة العلاقات القانونية القائمة علل ا

وتل  المتعلقة بحقوق والتزامات الملكية الناجمة عن الفعل غير المشـــــــــــــــروع دولياً، من جهة أخرى. وينبغي 
 .(١١)إيلاء هذو الفوارق الاعتبار الواج  عند الحديث عن مسألة الخلافة في سياق مسةولية الدولة

ممارســـــــــــــــة الدول مختلفة و ددة الســـــــــــــــياقات ”ثالثاً، إن المقرر الخاص يدرك تمام الإدراك واقع أن  - ١٩
، وهو أمر يبدو أنه يحظل بقبول واســــــع لدى أعضــــــاء اللجنة. وقد أيدت (١٢)“وحســــــاســــــة في هذا اتال

عدة دول أيضـــــــــــــــاً علل هذا الجان  عندما علّقت علل التقريرين الأول والثاني. وفي الوقت ناته، يبدو أن 
علق فيمكانية صـــــياغة قواعد يمكن أن تنطبق في هذا اتال. فالطابع هذا الواقع يقود إر آراء مختلفة فيما يت

يأســاس قانوني يحكم العلاقات   “نظافة الســجل”غير القطعي لممارســة الدول لا يســو  تأييد وجود مبدأ 
بد الدول. أو، بعبارة أخرى، إن الطابع غير القطعي لممارســة الدول لا يعني أن الرأي القائل إن المســةولية 

هو رأي له أســـــــــــــــاس في القانون الدولي.  “تقف عند  ب خلافة الدول”لفعل غير المشـــــــــــــــروع دولياً عن ا
والطابع غير القطعي لممارســــة الدول في هذا اتال لا يعني أيضــــاً أن العمل بشــــأن هذا الموضــــوع مســــتحيل 

لا يمكن أن يكون مفيداً. فلن دور اللجنة لا يقتصـــــــــر علل ارد تدوين قواعد راســـــــــخة تماماً في القانون  أو
بوصــــــف نل  أحد أغراض الأمم المتحدة  “التطوير التدر ي للقانون الدولي وتدوينه”الدولي. إنه يشــــــمل 

 مة لمســـــــــــــةولية الدول عن من ميثاق الأمم المتحدة. ولقد صـــــــــــــيغت المواد النا ١3المشـــــــــــــار إليها في المادة 
الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً من ق بل اللجنة ويرى يثيرون أنها تجســــــــــــــــد القانون الدولي العرفي. غير أنها 

تجي  عن الأسئلة التي تنشأ في الحالات التي يكون فيها أحد أطرا  العلاقة القانونية الناجمة عن الفعل  لا
ول. وفي هذا الشــأن، إن أي عملية تهد  إر توضــيا القواعد المنطبقة غير المشــروع دولياً متأثراً ةلافة الد

في هذو الحالات تفي بشـــــكل واضـــــا بمعايير التطوير التدر ي للقانون الدولي في اتال المتداخل مع قواعد 
 مسةولية الدولة، التي سبق أن قنُنت بنجاح.

مل الذي بدّ خطوطه العريضـــــــــــــــة في تقريرو الأول رابعاً، ريّز المقرر الخاص أولًا، وفقاً لبرنامج الع - ٢٠
والذي قبله أعضــــــــاء اللجنة، علل مســــــــألة نقل الالتزامات النا ــــــــئة عن ارتكاب فعل غير مشــــــــروع دولياً. 
وينتقل الآن، في هذا التقرير، إر مســـــــــــــــألة نقل الحقوق، أو إمكانية المطالبة  لجبر. وإن مســـــــــــــــألة معالجة 

 لمســــــةولية في ســــــياق الخلافة معالجة منفصــــــلة أو مشــــــترية تتوقف علل تحليل  الالتزامات والحقوق المتعلقة
جميع العناصــــــر نات الصــــــلة. وهذا التحليل ينبغي أن يســــــبق البت في بنية مشــــــاريع المواد، وهو في الغال  

 مشكلة تقنية أو مشكلة صياغة.
وفقاً لمختلف فئات خلافة خامســــاً، يقوم نهج المقرر الخاص علل أســــاس أنه ينبغي صــــياغة المواد  - ٢١

. ١٩٨3 و ١٩٧٨الدول، وأن تُـتّبع، من حيث المبدأ، فئات خلافة الدول المحددة في اتفاقيتي فيينا لعامي 
وهذا لا يستبعد إمكانية دمج بع  الفئات في مشروع مادة واحدة لتفادي عمليات التكرار غير الضرورية 

_________________ 

 ،(A/CN.4/719)، والتقرير الثــاني ٧٢، الفقرة (A/CN.4/708)انظر التقرير الأول عن خلافــة الــدول في مســـــــــــــــةوليــة الــدولــة  (١١) 
  .١٧ الفقرة

 .١6، الفقرة (A/CN.4/719)سةولية الدولة التقرير الثاني عن خلافة الدول في م (١٢) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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ا القبيل نات طابع صـــــــــياغي ولا تةثر في مضـــــــــمون لأحكام موضـــــــــوعية متماثلة. وعمليات الدمج من هذ
 الأحكام المتعلقة بفئة  ددة من الخلافة.

ســادســاً، إن الاحتجاج  لمســةولية، )الالتزامات أو الحقوق الثانوية لدولة ســلف تجاو دولة خلف  - ٢٢
 أو من جان  دولة خلف( قد يتوقف علل  رو  معينة، مثل وجود رابطة إقليمية أو  ـــــــخصـــــــية )صـــــــلة
الفعل غير المشروع أو عواقبه فيقليم أو سكان الدولة(؛ أو غير نل  من الاعتبارات، مثل وجود إثراء جائر 
ناجم عن فعل غير مشـــــروع دوليا؛ً أو تحديد نســـــبة عادلة عندما يتعلق الأمر بتوزيع الخســـــائر ومقدار الجبر 

 لنظر في مختلف فئات خلافة الدول.فيما بد عدة دول. وسيتعد ألا تغي  هذو القضايا عن البال عند ا
ســـــابعاً، إن العاقبة الرئيســـــية لأي فعل غير مشـــــروع دولياً هي الالتزام بجبر يامل، يمكن أن يتخذ  - ٢3

من المواد المتعلقة بمسةولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً(. إلا أنه  34أ كالاً مختلفة )انظر المادة 
ا الموضـــوع، النظر إر مســـألة الجبر من دون تناول أ ـــكال  ددة من الجبر. يبدو من المناســـ ، لغرض هذ

وعليه، فلن هذا التقرير والتقارير المقبلة ســــــــــــتتناول المشــــــــــــايل الموضــــــــــــوعية من المنظور الإجمالي للجبر، مع 
لل افتراضــــــها، في الوقت ناته، أن الحلول المقترحة قد تقتضــــــي تســــــوية إضــــــافية بد الدول المعنية، ونل  ع

 أساس يل حالة علل حدة.
 

 اعتبارات عامة إضافية - جيم 
وأ هرت المناقشة أيضاً اختلافاً في تفسير مفاهيم قانونية معينة نات صلة  لموضوع. و لفعل، إن  - ٢4

يلًا من القواعد المتعلقة بمســــةولية الدولة والقواعد المتعلقة ةلافة الدول تنتمي إر أيثر المشــــايل تعقيداً في 
القانون الدولي. فهي تشــــــــمل قضــــــــايا ييان الدولة، والشــــــــخصــــــــية القانونية، وتماثل أو اختلا  المواضــــــــيع، 
واســــتمرار أو عدم اســــتمرار الدول وحقوقها والتزاماتها، فضــــلًا عن عناصــــر متنوعة تنُشــــ  المســــةولية الدولية 

 .(١3)من دولة متضررة واحدةللدول، وخاصة في الحالات التي تشمل أيثر من دولة مسةولة واحدة أو أيثر 
ولعل من المفيد،  لتالي، أن يوضـــــا المقرر الخاص، في از، طريقة فهمه واســـــتخدامه لمفاهيم مثل  - ٢5

 الخلافة، والاستمرار، وعدم الاستمرار، في سياق مسةولية الدولة.
)أ(  لصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مةقتة،  ٢ويما نُص عليه  لفعل في مشروع المادة  - ٢6

حلول دولة  ل دولة أخرى في المســـــةولية عن ” “خلافة الدول”لأغراض مشـــــاريع المواد هذو، يراد بتعبير 
من اتفاقيتي فيينا  ٢دين في المادة وهذا التعريف مماثل للتعريفد المنا رين الوار . “العلاقات الدولية لإقليم ما

، وقد قررت اللجنة عدم تغيير التعريفد لضـــــــــــــــمان الاتســـــــــــــــاق في اســـــــــــــــتخدام ١٩٨3 و ١٩٧٨لعامي 
 المصطلحات في عملها المتعلق ةلافة الدولة.

_________________ 

 J. D. Fry, “Attributionثمة جوان  معينة، يتل  المتصــلة بتقاســم المســةولية، ســيجري تناولا في التقرير الرابع. انظر أيضــاً  (١3) 

of responsibility”  فيA. Nollkaemper, I. Plakokefalos and J. N. M. Schechinger (eds.), Principles of Shared 

Responsibility in International Law: an Appraisal of the State of the Art, Cambridge University Press, 2014), 

pp. 98–133, at pp. 101–104. 
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علل أنه بغية تفادي أي ســــــــــــــوء فهم في مناقشــــــــــــــاتنا، من المهم الانتباو إر أن هذا التعبير يعرّ   - ٢٧
في المةلفات بصـــــورة مختلفة، لا بل يُســـــتخدم أيضـــــاً بمعنى مغاير أســـــاســـــاً. فيريّز بع  المةلفد علل أحياناً 

 .(١4)جان  سيادة الدولة، أو علل الاختصاص الإقليمي أو الشخصي للدول
يُستخدم في يثير من الأحيان ليصف يلاً من الحالة الوقائعية لحلول  “الخلافة”غير أن مصطلا  - ٢٨

لـــة أخرى بشـــــــــــــــــأن الإقليم المعني، والنظـــام القـــانوني )الخلافـــة القـــانونيـــة(، بمعنى نقـــل الحقوق دولـــة  ـــل دو 
ــــــة أخرى، نتيجــــــة للتغيير الإقليمي ــــــة إر دول . فوفقــــــاً لمعجم القــــــانون الــــــدولي (١5)والالتزامــــــات من دول

Dictionnaire du droit international،  ولــة  ــل حلول د”لــه معنيــان: )أ(  “خلافــة الــدول”إن تعبير
من اتفاقية فيينا  ٢)ب( من المادة ١)الفقرة  “دولة أخرى في المســـــــــــــــةولية عن العلاقات الدولية لإقليم ما

نظــام قــانوني، وبتعبير آخر، أيلولــة الحقوق والالتزامــات من الــدولــة الســـــــــــــــلف إر ”)ب(  ( و١٩٧٨ لعــام
 .(١6)“الدولة الخلف

بمعنى  “الخلافة”مصــــــــطلا  ١٩٨3اتفاقية فيينا لعام ولا  ١٩٧٨وع تســــــــتخدم اتفاقية فيينا لعام  - ٢٩
، يحلول دولة  ل أخرى في معاهدة أو علاقة أخرى. وقد تأتل نل  نتيجة للمناقشة “الخلافة القانونية”

. وعليه، ســــــيُتجن ، في إطار هذا الموضــــــوع أيضــــــاً، اســــــتخدام مصــــــطلا (١٧)المعمقة التي جرت في اللجنة
ويفترض أن يمنع نلــ  حــدو  أي ســـــــــــــــوء فهم ممكن، ســـــــــــــــواء . “انونيــةالخلافــة القــ”بمعنى  “الخلافــة”

يتعلق بمضــــمون القواعد التي ســــتصــــوغها اللجنة بشــــأن مصــــير الحقوق والالتزامات الثانوية الناجمة عن  فيما

_________________ 

هناك خلافة دول عندما تحل ســـــــــــــيادة دولة  ل ”إن اقترحت التعريف التالي:  عبرت عن نل  ببراعة مثلاً بر يت ســـــــــــــتيرن (١4) 
 B. Stern, “La succession d’États”, in) “سـيادة دولة أخرى علل إقليم معد، وفيما يتعلق  لسـكان الخاضـعد لولايتها

Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 262 (1996), pp. 9 et seq., at p. 92 (il y 

a succession d’Etats lorsque la souveraineté d’un Etat est remplacée par celle d’un autre Etat sur un 

territoire donné, et à l’égard de la population relevant de sa jurisdiction وانظر أيضاً التعريف في )I. Brownlie, 

Principles of Public International Law, 4th ed. Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 654  إلا أنه لا توجد فيه(
 إ ارة إر السكان(.

 .٩5-٨٨)الحا ية أعلاو( الصفحات   ,La succession d’États” Stern“انظر  (١5) 
 (١6) J. Salmon (ed.), Dictionnaire de droit international public, Brussels, Bruylant, 2001, p. 1059: 

A. Conséquences des mutations territoriales de l’Etat dans l’ordre juridique interne et dans l’ordre juridique 

international lorsque ces mutations ont pour effet de substituer un ou plusieurs Etat(s) … à un autre… . B. … 

le terme succession est employé également pour qualifier un régime juridique, c’est-à-dire une dévolution 

des droits et obligations de l’Etat prédécesseur à l’Etat successeur, soit volontaire soit automatique. 
القانوني الداخلي والنظام القانوني الدولي عندما تةدي هذو التغييرات إر  آثار التغييرات الإقليمية للدولة في النظام -)ألف 

يســــــــتخدم مصــــــــطلا الخلافة يذل  لوصــــــــف نظام قانوني، أي  -إحلال دولة واحدة أو عدة دول ...  ل أخرى ...  ء 
 أيلولة حقوق والتزامات الدولة السلف إر الدولة الخلف، إما بصورة طوعية أو بصورة تلقائية(.

)يظهر،  4٩و  4٨)من النص الإنكليزي(، الفقرتان  ١6٧، اتلد الثاني )الجزء الأول(، الصــــــــفحة ١٩٧4حولية ... انظر  (١٧) 
يمصــطلا مناســ  لوصــف ‘  خلافة‘ســواء بد الكتاب أم علل صــعيد ممارســة الدول، ميل طبيعي جداً إر اســتخدام يلمة 

ة سابقاً ةصوص إقليم انتقل إر سيادتها، دون أي اعتبار لما إنا يان نل  أي اضطلاع للدولة  لحقوق والالتزامات المنطبق
يشـــــــــــــــكـل في الحقيقـة خلافـة بفعـل القـانون أم ارد ترتيـ  بد الـدولتد المعنيتد ... وإن النهج الـذي اعتمـدتـه اللجنـة بعـد 

في المسةولية عن  دولة  ل دولة أخرى*واقع حلول يقوم علل إجراء تمييز واضا بد  المعاهداتدراستها لموضوع الخلافة في 
من الدولة الســــــــــلف إر الدولة الخلف، من جهة أخرى  قل ... الحقوق والالتزامات*نالعلاقات الدولية لإقليم، من جهة، و

 )*التوييد مضا (.
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الفعل غير المشـــروع دولياً بعد التغيير الإقليمي الذي يمس الدولة الســـلف، أو فيما يتعلق  لأســـاس القانوني 
 القواعد.لذو 
الذي  “الخلافة القانونية”ولتوضيا نل  بصورة ياملة، لا بد أيضاً من التشديد علل أن مفهوم  - 3٠

)أ(.  ٢، يما هي معرفة في مشــــــــروع المادة “خلافة الدول” “ ــــــــرعية”بحث أعلاو يختلف عن مشــــــــكلة 
يما نُص عليه بوضـــــــــــــــوح في لخلافة الدول. و  “الوقائعية”فمشـــــــــــــــاريع المواد الحالية لا تعالج جميع الحالات 

، الذي اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مةقتة، وتما ياً مع الأحكام المماثلة الواردة في اتفاقيتي 5مشروع المادة 
، فلن هذو المواد لا تتناول ســـــــــــــــوى أثر خلافة الدول )التغيير الإقليمي( التي ١٩٨3 و ١٩٧٨فيينا لعام 

 حدثت وفقاً للقانون الدولي.
ينبغي التذيير أيضـــــــاً  نه عند إجراء نقام بشـــــــأن مفهومي الاســـــــتمرار أو عدم الاســـــــتمرار وربما  - 3١

وآثارهما علل الموضـــــــوع، توجد غالباً أوجه غموض فيما يتعلق بمفهوم ييان الدولة. فوفقاً للتعريف الوارد في 
يياناً      “الدولة”(، يعني مفهوم ١٩33من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الدول وواجباتها )لعام  ١المادة 

أن يكون له، علل الأقل، ســـــــــــــــكان دائمون، وإقليم  دد، وحكومة وقدرة علل إقامة علاقات مع الدول 
. ومن المفيد ألا تغي  عن الذهن هذو العناصـــــــــر الموضـــــــــوعية لكيان الدولة في ســـــــــياق خلافة (١٨)الأخرى

الإقليم والســــــــــكان )وحتى بع   الدول. فحتى في حالات خلافة الدول، فلن تل  العناصــــــــــر، ولا ســــــــــيما
الأجهزة الحكومية( لا تختفي وإنما تنتقل من حيّز السلطات السيادية )الولاية القضائية( للدولة السلف إر 

 حيّز الدولة أو الدول التي تخلفها.
الدولة الخلف لا تســتمد ســيادتها من الدولة الســلف، وإنما من القانون الدولي ”ومن الواضــا أن  - 3٢
 ي  ــــــكل من الأ ــــــكال  “لا تواصــــــل”. وبعبارة أخرى، فلن الدولة الخلف (١٩)“ييانها هي يدولةومن  

. وهكذا تنُشــ  الدولة الجديدة ســيادتها بوصــفها ســيادة أصــلية خاصــة ،ا، وفقاً (٢٠)ســيادة الدولة الســلف
أو علل الأقل، لا يمكنها أن تتنصـــــــل من القواعد والحالات القائمة ســـــــابقاً، ”للقانون الدولي. ومع نل ، 

. و لتالي، من الممكن، في بع  الحالات، رغم عدم (٢١)“يمكنها أن تفعل نل  علل الفور وإر الأبد لا
التوصـــل إر اســـتنتاج مفادو أنه يحق للدولة الخلف أن تمارس حقوق الدولة الســـلف ”وجود نقل للســـيادة، 

 .(٢٢)“لدولي يقضي بذل وأنها ملزمة  لاضطلاع بواجبات الدولة السلف، لأن القانون ا

_________________ 

 ١٩33ول/ديســـــــــــــــمبر يـــانون الأ  ٢6من الاتفـــاقيـــة المتعلقـــة بحقوق الـــدول وواجبـــاتهـــا، الموقعـــة في مونتيفيـــديو في  ١المـــادة  (١٨) 
)19 , p.3802CLXV, No. , vol. SeriesTreaty (League of Nations, . 

 (١٩) Second report on succession in respect of matters other than treaties by Mr. Mohammed Bedjaoui, Special 

Rapporteur, Yearbook … 1969, vol. II, A/CN.4/216/Rev.1, p. 77, para. 29. 
 (٢٠) D. P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, vol. I: International Relations, 

Cambridge University Press, 1967, p. 26. 
 (٢١) Second report on succession in respect of matters other than treaties by Mr. Mohammed Bedjaoui, Special 

Rapporteur, Yearbook … 1969, vol. II, A/CN.4/216/Rev.1, p. 76, para. 23. 

 (٢٢) D.P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law  أعلاو(،  ٢٠)انظر الحـــــا ـــــــــــــــيـــــة
 .3٢ الصفحة

https://undocs.org/ar/A/CN.4/216/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/216/Rev.1
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وينبغي أن تةخذ جميع هذو الجوان  في الاعتبار في أية مناقشـــــــــــــة تتعلق  لنتائج القانونية الممكنة  - 33
لخلافة الدول. وهناك نتيجتان نهائيتان ممكنتان: اســــــــــتمرار أو عدم اســــــــــتمرار الحقوق والالتزامات. غير أن 

وجود قاعدة الخلافة أو قاعدة انتفاء الخلافة. وفي الواقع، هذين المفهومد غير قابلد للتبادل مع مشــــــــكلة 
إن الاســـتمرار القانوني للحقوق والالتزامات يمكن أن يحد  في ثلا  فرضـــيات مختلفة: )أ( إنا يان نتيجة 
لة مطابقة للدولة الســـــــــــــلف؛ أو )ب( إنا يان نتيجة  لاســـــــــــــتمرار هوية الدولة، حيث تعُتبر الدولة المواصـــــــــــــ 

ــــدولي )خلافــــة تلقــــائيــــة(للخلافــــة، )أيل ــــة الحقوق والالتزامــــات تطبيقــــاً لقــــاعــــدة من قواعــــد القــــانون ال  ول
أو نقل متفق عليه لحقوق والتزامات معينة )رغم عدم وجود  )اســـــــــــــــتبدال(أو )ج( إنا يان نتيجة لتكييف 

 .(٢3)خلافة تلقائية(
ية خلافة تلقائية للحقوق وبعبارة أخرى، وفي ســـــــــياق مســـــــــةولية الدولة، إن هذا التقرير لا يةيد أ - 34

والالتزامات النا ـــئة عن الأفعال غير المشـــروعة دولياً )مســـةولية الدولة( تكون نتيجة إعمال تلقائي لقواعد 
لة والحالات الأخرى التي تنطبق (٢4)القانون الدولي ، وإنما يقترح، إضــافة إر حالات مســةولية الدولة المواصــ 

لة، إمكانية أن تثير دولة خلف مع الدولة المرتكبة للفعل غير المشـــــــــــروع فيها القواعد العامة لمســـــــــــةولية الدو 
 وز ”مسألة جبر الضرر الذي لحق  لدولة السلف والذي يمس الآن الدولة الخلف. وهذا هو معنى عبارة 

 المستخدمة في المواد التي يقترحها المقرر الخاص في هذا التقرير. “أن تطل  الجبر
عه المقرر الخاص حيال الموضــوع يســتبعد يلاً من الانقضــاء )التلقائي( للمســةولية والنهج الذي يتب - 35

 والنقل التلقائي للمسةولية في حالات خلافة الدول.
ويمــا يــان الحــال في التقرير الثــاني، ُ رى البحــث عن الحلول اســـــــــــــــتنــاداً إر فرادى فئــات خلافـة  - 36

دما تظل الدولة الســــــــــــــلف قائمة )التنازل عن جزء من الدول. وهو يظُهر بع  التشــــــــــــــابه بد الحالات عن
الإقليم، وانفصــال أجزاء من دولة، وإنشــاء دولة مســتقلة حديثاً(. وقاعدة القصــور هي أنه تظل علل عاتق 
الدولة الســــــــــــلف التزامات يما تظل لا، رهناً  لجزء الثاني من هذا التقرير، حقوق نا ــــــــــــئة عن مســــــــــــةولية 

لدولة المتضــــــــــررة أو للشــــــــــخص المتضــــــــــرر أن يلتمس من الدولة أو الدول الخلف الدولة. ومع نل ،  وز ل
أيضاً، أو منها وحدها، جبر الضرر الناجم عن فعل غير مشروع دولياً قامت به الدولة السلف، إنا يانت 
الظرو  الخاصـــــــة تســـــــوّ  نل . والغرض من مشـــــــاريع المواد هو تحديد الظرو  التي يمكن أن تحد  فيها 

 من هذا القبيل.مطالبات 
وفي الواقع، هناك أيضــــاً حالات أخرى  وز فيها للدولة الســــلف ولدولة خلف أو للدول الخلف  - 3٧

وحدها الاحتجاج  لمســـةولية. وإنا حصـــلت إحدى تل  الدول علل جبر يامل من الدولة المرتكبة للفعل 
س من هـذو الـدولـة تعويضـــــــــــــــاً غير المشـــــــــــــــروع، فـلنـه يمكن علل وجـه الاحتمـال لبقيـة هـذو الـدول أن تلتم

 ـــــــكلاً آخر من أ ـــــــكال التســـــــوية. وهذا الجان  وغيرو من جوان  العلاقات الممكنة فيما بد الدول  أو
الخلف لن يتُناول  لتفصيل الآن وإنما في مرحلة لاحقة في اموعة أخرى من الأحكام التي يتعد تفصيلها 

 في التقرير الرابع.

_________________ 

 .١٠٠أعلاو(، الصفحة  ١4)الحا ية  ”Stern, “La succession d’Étatsانظر  (٢3) 

 أعلاو. ١٧و  ١6أعلاو والحا يتد  ٢٩و  ٢٨. وانظر أيضاً الفقرتد ١٠3انظر المرجع نفسه، الصفحة  (٢4) 
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للفعل غير المشـــروع دولياً المرتك  من ق بل الدولة الســـلف  “الزمني”لعنصـــر وأخيراً، فيما يتعلق   - 3٨
أو ضـــد الدولة الســـلف، إن مشـــاريع المواد لا تتناول، في يلتا الحالتد، ســـوى الحالات التي لا يُصـــلا فيها 

، فلن وعلل الرغم من أن هذا الجان  ينبغي أن يكون جلياً  قبل تاريخ خلافة الدول.الجبر الضرر )الأنى( 
من المفيد النص عليه صـــــــــــــــراحة. وقد أثارت ســـــــــــــــلوفاييا هذا الجان  في المناقشـــــــــــــــة التي جرت في اللجنة 

. ومن المهم، من وجهتي النظر القانونية والســــياســــية علل الســــواء، توضــــيا أن هذا الموضــــوع (٢5)الســــادســــة
 ع لإعادة فتا هذو القضايا.يهد  إر معالجة قضايا سوّيت قبل تاريخ خلافة الدول أو توفير أية دواف لا

وبعبارة أخرى، إن مشــــــــــاريع المواد المعدة في إطار هذا الموضــــــــــوع لا تنطبق إلا علل الحالات التي  - 3٩
تحصــــــــــــل فيها الدولة المتضــــــــــــررة علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول. فهي لا تتعلق إلا  لقضــــــــــــايا  لا

غير المشـــــــــــــــروع دولياً المرتك  قبل تاريخ الخلافة، يلياً المفتوحة التي يبقل فيها الضـــــــــــــــرر الناجم عن الفعل 
جزئياً، من دون جبر. وينبغي تفسير "الجبر الكامل" وفقاً للرأي الشهير الذي أصدرو القاضي في قضية  أو

Factory Chorzów (٢6)  ًولمشـــــــــــــــاريع المواد المتعلقة بمســـــــــــــــةولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دوليا
. إلا أن خلافة الدول، ،ذا المعنى، لا توفر أساساً لإعادة فتا قضايا حصلت فيها الدولة (٢٧)٢٠٠١ لعام

تســـــوية ياملة ”المتضـــــررة من الدولة الســـــلف علل أقل من جبر يامل ولكنها قبلت هذا التعوي  علل أنه 
 .(٢٨)للمطالبات المتبادلة. وهذو هي حالة اتفاقات المبلغ المقطوع “ونهائية

  
جبر الضرررر الناجم عن الأفعال  ا المشررروعة دولياا المر ضبة ضررد  - ثانيالجزء ال  

 الدولة السلف
  

 مسائل عامة - ثانياا  
(، ســــــــــيتناول ١33وفقاً لبرنامج العمل المةقت المتعلق  لموضــــــــــوع والمبد في التقرير الأول )الفقرة  - 4٠

الدولة السـلف  المرتك  ضـدهذا الجزء من التقرير مسـائل جبر الضـرر الناجم عن الفعل غير المشـروع دولياً 
وبعبارة أخرى، ســــتكون والذي ع تحصــــل بشــــأنه الدولة الســــلف علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول. 

 ل الترييز هنا الحالات التي تحد  فيها خلافة الدول إر جان  وجود دولة أو دول متضررة. وعلل غرار 

_________________ 

 .١١١، الفقرة A/C.6/73/SR.28انظر  (٢5) 

 (٢6) Factory at Chorzów, Judgment of 13 September 1928 on the merits, PCIJ Reports, Series A, No. 17, pp. 3 

et seq., at p. 47. 
 .“لتزام بجبر يـامـل الخســــــــــــــــارة النـاجمـة عن الفعـل غير المشـــــــــــــــروع دوليـاً علل الـدولـة المســـــــــــــــةولـة ا - ١”)الجبر(:  3١المـادة  (٢٧) 

، ٢٠٠١حولية ... . “تشــــمل الخســــارة أي ضــــرر، ســــواء يان مادياً أو معنوياً، ينجم عن الفعل غير المشــــروع دولياً ” - ٢
 .34اتلد الثاني )الجزء الثاني( والتصوي ، الصفحة 

انظر، علل ســــبيل المثال، اتفاق المطالبات بد تشــــيكوســــلوفاييا والولايات المتحدة بشــــأن تســــوية بع  المطالبات والقضــــايا  (٢٨) 
 V. Pěchota, “The؛ وانظر أيضــــــــــــاً International Legal Materials, vol. 21 (1982), pp. 371 et seqsالمالية المعلقة 

1981 U.S.–Czechoslovak Claims Settlement Agreement: an epilogue to postwar nationalization and 

expropriation disputes”, The American Journal of International Law, vol. 76, No. 3 (July 1982), pp. 639–

 R. B. Lillich and B. H. Weston, “Lump sum agreements: their continuing contribution to the law of، و653

international claims”, ibid., vol. 82, No. 1 (January 1988), pp. 69–80. 
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بل الحالات التي حللت في التقرير الثاني من منظور الفعل غير المشروع دولياً  الدولة السلف، المرتك  من ق 
 فة من خلافة الدول.ستحلل المشايل استناداً إر وجود فئات مختل

، طبيعة الحقوق والالتزامات (٢٩)وةلا  عمل معهد القانون الدولي، الذي عالج، بصــــــورة متزامنة - 4١
الثانوية في ضــوء وجود فئات مختلفة من خلافة الدول، فلن المقرر الخاص اقترح اتباع نهج مختلف لبســباب 

 .(3٠)المشروحة سابقاً، وقد قبلت اللجنة نل 
و لفعل، هناك فرق يبير بد مســــــــــــــألة الخلافة في الحق في الجبر ومســــــــــــــألة الخلافة في الالتزامات  - 4٢

النا ــــــئة عن مســــــةولية الدولة وهو أن الحق في الجبر هو ارد عاقبة للفعل غير المشــــــروع دولياً الذي ترتكبه 
 لتعديلات الإقليمية  يتأثرانالدولة المســــةولة. وهذو الدولة )وفعلها غير المشــــروع( يظلان هما نفســــهما ولا 

 جنســـــــــــية. وعلاوة علل نل ، هناك مطالبات معينة قد تتأثر بتطبيق قاعدة (3١)التي تنُشـــــــــــ  خلافة الدول
)أ( من المواد المتعلقة بمســـــــةولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دولياً( أو  لقواعد  44المطالبات )المادة 

من المواد نفسها(. ولذل  ستحلل إمكانية نقل الحقوق بصورة  46ادة الدول المتضررة )الم تعددالتي تحكم 
 منفصلة عن تحليل الالتزامات.

وســــيبحث هذا الجزء من التقرير، أولًا، القضــــايا العامة المتعلقة بحقوق الدولة المتضــــررة من منظور  - 43
الجوان  من المشــــــــــــــكلة خلافة الدول التي تحد  إر جان  وجود دولة متضــــــــــــــررة، قبل الانتقال إر تل  

الخاصــة بوجود فئات مختلفة من خلافة الدول. وفي الختام، ســيريز النقام علل الحقوق الثانوية النا ــئة عن 
 الفعل غير المشروع دولياً الذي أثر علل رعايا الدولة السلف.

فيها  وفيما يتعلق بفئات خلافة الدول، ســــــيور الاهتمام، بصــــــورة منفصــــــلة، للحالات التي تظل - 44
. و لنظر إر (3٢)الدولة الســــــــلف تزول فيهابعد تاريخ خلافة الدول وللحالات التي  الدولة الســــــــلف قائمة

أن المســــــــــــةولية القانونية الدولية للدولة الســــــــــــلف في الحالة الأور لا تتأثر بفقدان جزء من إقليمها وإر أن 
ة المشـــــــايل تختلف عن تل  التي تنشـــــــأ في ، فلن طبيع(33)الدولة )أو الدول( الخلف تظهر بعد هذو الدولة

_________________ 

 ,Institute of International Law, Yearbook, vol. 76, Session of Tallinn (2015), Fourteenth Commissionانظر  (٢٩) 

Succession of States in matters of international responsibility, resolution (final text), pp. 711 et seq.. 

 ٢١، الفقرات (A/CN.4/719)أعلاو، والتقرير الثاني عن خلافة الدول في مســــــــــــــةولية الدولة  ٢٠انظر التقرير الحالي، الفقرة  (3٠) 
 .١٩٢-١٩١ و

 .P. Dumberry, State Succession to International Responsibility, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007, p. 312انظر  (3١) 

نظرت اللجنة في هذا التمييز في مشـــــــاريع المواد المتعلقة ةلافة الدول في المعاهدات، التي اعتمدت في القراءة الأور، وتخلت  (3٢) 
. غير أنه أجري هذا التمييز، مع التبريرات الواجبة، في ١٩٧٨لعام عنه في المشـــروع النهائي الذي اســـتندت إليه اتفاقية فيينا 

بشـــــــــــــأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة و فو اتها وديونها ويذل  في المواد المتعلقة  لجنســـــــــــــية  ١٩٨3معاهدة فيينا لعام 
ضـــــــــــــــيع المذيورة أعلاو، . وفي عدة مناســـــــــــــــبات، أثيرت، خلال العمل المتعلق  لموا١٩٩١يتصـــــــــــــــل ةلافة الدول لعام  فيما

الصعو ت التي تنشأ عملياً بشأن هذا التمييز. انظر، علل سبيل المثال، المناقشة التي دارت في اللجنة بشأن قضية انفصال 
وقد أعرب العديد من البلدان  (Yearbook … 1972, vol. I, 1181st meeting, pp. 178–180)بنغلاديش عن  يســـــــــتان 
 ,Yearbook … 1974, vol. II (Part One))نظر، علل ســــــــــبيل المثال، تعليقات الولايات المتحدة أيضــــــــــاً عن هذا الرأي؛ ا

document A/9610/Rev.1, pp. 329–330). 

تي، بعد سـنتد من انضـمامها إر ؛ أو حالة سـنغافورة ال١٩4٧علل سـبيل المثال، حالة انفصـال  يسـتان عن الند في عام  (33) 
؛ أو انفصــال إريتريا ١٩٧١؛ أو انفصــال بنغلاديش عن  يســتان في عام ١٩65اتحاد ماليزيا، انفصــلت عن ماليزيا في عام 

؛ أو موجة من حالات الانفصـــــــــــــــال بعد تفك  اتحاد الجمهوريات الا ـــــــــــــــترايية الســـــــــــــــوفياتية في ١٩٩١عن إثيوبيا في عام 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
https://undocs.org/ar/A/9610/Rev.1
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الحالة الثانية عندما تزول الدولة الســــلف وتواجه الدولة أو الدول الخلف وحدها مشــــايل غير  لولة تتعلق 
  لفعل غير المشروع المرتك  ضد الدولة السلف. 

تظل قائمة ومن المقبول علل نطاق واســـــــع أن خلافة الدول لا تةثر في حق الدولة الســـــــلف التي  - 45
في أن تطال  الدولة المرتكبة للفعل غير المشـروع  لجبر فيما يتعلق  لأفعال التي ارتكبتها قبل تاريخ خلافة 

. وتســــــــــــتند هذو المطالبة إر القواعد المنطبقة عموماً المتعلقة بمســــــــــــةولية الدولة. وهذو الفرضــــــــــــية (34)الدول
الأســــئلة النا ــــئة من الحالات التي يةثر فيها الضــــرر صــــحيحة من حيث المبدأ. إلا أنها لا تجي  عن جميع 

الناجم عن الفعل غير المشــروع، بصــورة رئيســية أو حصــرية، علل نل  الجزء من الإقليم الذي أصــبا، بعد 
خلافة الدول، إقليم الدولة الخلف. وقد يكون هذا هو الحال عندما يةثر الضـــــــــــــــرر الناجم عن الفعل غير 

د الدولة الســـــــلف علل أ ـــــــخاص أصـــــــبحوا فيما بعد رعايا للدولة الخلف، في المشـــــــروع دولياً المرتك  ضـــــــ
حالات مثل إنهاء الاســـتعمار، وانفصـــال أو نقل جزء من الإقليم )التنازل الإقليمي(. ومن الصـــع  تصـــور 
أن في مقدور الدولة الســــلف، بعد تاريخ خلافة الدول، أن تطال  مع نل  بجبر الضــــرر الذي تســــب  به 

وع دولياً لســــكان إقليم أصــــبا جزءاً من الدولة الخلف، اســــتناداً إر يون أن هذا الفعل غير فعل غير مشــــر 
المشـــــــروع قد حد  قبل تاريخ خلافة الدول. ولا  ـــــــ  أنه توجد حالات من هذا القبيل، ولكن الكتاّب 

 تجاهلوها إر حد يبير.
لثاني من الحالات الذي تزول فيه وعلل النقي  من نل ، فلن الرأي السائد في الفقه، في النوع ا - 46

الدولة السلف التي يانت ضحية لفعل غير مشروع دولياً، هو أن الحق في الجبر لا يةول من الدولة السلف 
إر الدولة الخلف. فوفقاً لذا الرأي، لا  وز للدولة أو الدول الخلف المطالبة بجبر الضـــــــــرر الناجم عن فعل 

. وبمعنى أوســـــــــع، وفقاً لذا الرأي، (35)ولة الســـــــــلف قبل تاريخ الخلافةغير مشـــــــــروع دولياً ارتك  ضـــــــــد الد
( في حقوق الدولة المتضـــــــــــررة أو في التزامات الدولة المرتكبة للفعل تلقائيةيوجد خلافة )يقُصـــــــــــد خلافة  لا
 . (36)المشروع غير
دولة المتضـــــــــــــــررة تظل فيها الوالتناق  بد نتائج تطبيق هذين الرأيد الفقهيد في الحالات التي  - 4٧

فيها تل  الدولة )في حالات الاتحاد والانحلال( هو تناقص جدير  لملاحظة. تزول والحالات التي  قائمة
وهو لافت للنظر بشـــــــــــــــكل خاص عندما يتعلق الأمر  لتمييز اترى بد حالات انحلال الدولة وحالات 

النوعد من خلافة الدول، لاحظت الانفصــــــــــــــال )الفصــــــــــــــل( عن الدولة. وفيما يتعلق  لتفريق بد هذين 
_________________ 

؛ أو حالة إنشــاء جنوب الســودان  نفصــاله عن الســودان ٢٠٠6ل الجبل الأســود عن صــربيا في عام ؛ أو انفصــا١٩٩١ عام
 .٢٠١١في عام 

 L. Boisson deفي  ,”B. Stern, “Responsabilité internationale et succession d’Etatsانظر، علل ســــــــــــــبيل المثال،  (34) 

Chazournes and V. Gowlland-Debbas (eds.), The International Legal System in Quest of Equity and 

Universality: Liber amicorum Georges Abi-Saab, The Hague, Martinus Nijhoff, 2001, pp. 327 et seq., at 

p. 354؛ وJ.-P. Monnier, “La succession d’Etats en matière de responsabilité internationale”, Annuaire 

français de droit international, vol. 8 (1962), pp. 65–90, at p. 67. 
 l’Etat nouveau ne reprend pas les droits appartenant à l’Etat) ٨6)الحا ــــــــية أعلاو( الصــــــــفحة  Monnierانظر  (35) 

antérieur du fait d’un acte illicite dont il a été la victime (” لة الجديدة الحقوق العائدة إر الدولة لا تةول إر الدو
 (.“السابقة جراء فعل غير مشروع يانت ضحية له

 (36) P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London, Routledge, 1997, 

p. 169. 
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أن مسـألة اسـتمرار الشـخصـية القانونية الدولية لدولة  –أثناء عملها السـابق بشـأن خلافة الدول  -اللجنة 
ما هي مســــــــألة تخضــــــــع غالباً لاعتبارات ســــــــياســــــــية أوســــــــع، أيثر منها مســــــــألة تطبيق معايير قابلة للتقييم 

الحالة هي حالة استمرار أو عدم استمرار ينطوي علل قدر يبير من . وإن تقرير ما إنا يانت (3٧)موضوعياً 
السـلطة التقديرية الاختيارية. وفي هذا الصـدد، رأى العديد من الكتّاب أن مفهوم اسـتمرار الدولة )اسـتناداً 

. وبناء علل نل ، فلن التطبيق الأعمل لمعايير (3٨)إر فكرة هوية الشــــــــــــــخصــــــــــــــية القانونية( هو ارد خيال
 .(3٩)رار الشخصية القانونية يمكن أن يةدي إر معاملة تمييزية للدول في حالة التنازع حول الاستمراراستم
وعلاوة علل نل ، فلن الرأيد الفقهيد اللذين  ـــرحا أعلاو يســـتندان أســـاســـاً إر فكرة أن الحق  - 4٨

. ويبدو هذا انعكاساً (4٠)، للدولة السلف فقط“الشخصي”في المطالبة بجبر الضرر يعود، ينوع من الحق 
للمذه  الوضـــــــــــــــعي الذي ينظر إر مســـــــــــــــةولية الدولة علل أنها جان  أو قدرة مرتبطان علل نحو وثيق 
 لشــــــــــــــخصــــــــــــــية القانونية للدولة الســــــــــــــلف، وليس علل أنها اموعة من الحقوق والالتزامات نات الطبيعة 

المتمثــــل في أن للاعترا   لــــدول آثاراً المقترن  لمفهوم الممــــات  -. والواقع أن هــــذا النهج (4١)الثــــانويــــة

_________________ 

من  34 و 33( من التعليق علل المــادتد ٢5)-(٢3الفقرات ) ،Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 265انظر  (3٧) 
 ,A. Jakubowski, State Succession in Cultural Propertyمشاريع المواد المتعلقة ةلافة الدول في المعاهدات. وانظر أيضاً 

Oxford University Press, 2015؛ وV. Mikulka, “Article 35 : cas de l’Etat qui subsiste après séparation d’une 

partie de son territoire”, in G. Distefano, et al. (eds.), La Convention de Vienne sur la succession d'États en 

matière de traités : Commentaire article par article et études thématiques, vol. I, Brussels, Bruylant, 2016, pp. 

 M. C. Wood, “Participation of former Yugoslav States in the United Nations؛ وبشــكل خاص، انظر 1219–1218

and in multilateral treaties”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 1 (1997), pp. 231–257, at 

p. 242 :” بد الدول بشأن ما إنا يانت حالة معينة هي حالة استمرار أو خلافة. ويبد التاريخ أنه لا يوجد غالباً اتفاق فيما
 .“وقد تشمل الحلول البراغماتية ... عناصر استمرار وخلافة علل السواء

 (3٨) W. Czapliński, “State succession and State responsibility”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 

28 (1990), pp. 339–359. 
 J. L. Kunz, “Identity of States under international law”, The American Journal of Internationalانظر أيضــــــاً  (3٩) 

Law, vol. 49 (1955), pp. 68–76, at p. 73 ؛ و K. Marek, Identity and Continuity of States in Public 

International Law, Geneva, Librairie E. Droz, 1954; P. M. Eisemann and M. Koskenniemi (eds.), State 

Succession: Codification Tested against the Facts, Hague Academy of International Law, The Hague, 

Martinus Nijhoff, 1997, pp. 56–60؛ و Stern, “La succession d’États” أعلاو(،  ١4)الحا ـيةp. 40 ؛ وH. Tichy, 

“Two recent cases of State succession — an Austrian perspective”, Austrian Journal of Public International 

Law, vol. 44 (1992), pp. 117–136, at p. 120. 
 (4٠) C. Rousseau, Droit international public, vol. III : Les compétences, Paris, Sirey, 1977, p. 142. 
 A. Cavaglieri, “Effets juridiques des changements de souveraineté territoriale”, inانظر، علل ســـــــــبيل المثال،  (4١) 

Institute of International Law, Annuaire, vol. 36, Session of Cambridge (1931), Part I, p. 190 : Qu’il s’agisse 

de l’observance des principes de droit international commun, qui lie les Etats dès le moment de leur 

reconnaissance mutuelle comme sujet de droit ... le rapport est toujours si personnel, si étroitement lié avec 

son sujet que leur sort ne peut être que le même. Il est absurde de penser qu’un Etat ... puisse hériter les 

droits fondamentaux que l’Etat disparu tenait de sa qualité de membre de la communauté internationale 
وســـــــــــــــواء تعلق الأمر  لتقيد بمبادئ القانون الدولي العام، الذي يلُزم الدول منذ لحظة الاعترا  المتبادل بينها  نها من ”)

أ ــــــــخاص القانون ... فلن العلاقة تكون دائماً  ــــــــخصــــــــية ومرتبطة بموضــــــــوعها إر درجة أن مصــــــــيرهما لا يمكن أن يكون 
من المنافي للعقل الاعتقاد  نه  وز لدولة ... أن تر  الحقوق الأســـــــاســـــــية التي يانت الدولة التي ع تعد قائمة نفســـــــه. و  إلا

 (.“تستمدها من يونها عضواً في اتتمع الدولي



 A/CN.4/731 

 

16/48 19-05420 

 

هو الذي أدى إر تشـــــكّل المذه  المناه  لأية إمكانية للاحتجاج  لمســـــةولية تجاو الدولة  - تأســـــيســـــية
 الخلف أو من جان  الدولة الخلف.

ويتعد  لتالي، قبل بحث فرادى فئات خلافة الدول، إبداء بضعة تعليقات حول القواعد المنطبقة  - 4٩
مسةولية الدولة، يما قنُنت في مشاريع المواد المتعلقة بمسةولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.  علل

لا يوجــــد لــــه تعريف عــــام خــــاص بــــه في النص النهــــائي للمواد  “الــــدولــــة المضـــــــــــــــرورة”أولًا، إن مفهوم 
. (4٢)(١٩٩6الأور )عام  من مشـــــــــــــــاريع المواد المعتمدة  لقراءة 4٠(، ولكنه أدُرج في المادة ٢٠٠١ )عام

 لإ ــــارة إر  “الدولة المضــــرورة”ويان نل  حكماً اســــتهلالياً للفقرتد اللتد أعقبتاو واللتد حددتا معنى 
( أو إر مفهوم الجناية الدولية حيث يعتبر أن جميع 4٠من مشـــروع المادة  ٢مصـــادر الحق المنته  )الفقرة 

(. ودون العودة ادداً إر المناقشـــــــــة القديمة 4٠روع المادة من مشـــــــــ 3الدول الأخرى قد تضـــــــــررت )الفقرة 
، التي جرت في الأعمال الســــــــــابقة للجنة، يكفي التذيير  ن “المصــــــــــالح” و “الحقوق”حول التمييز بد 

الفريد والمعر   لمعنى الواســـــــــــــع قد حل  له تنوع القواعد النا مة لحق مثول  “الدولة المضـــــــــــــرورة”مفهوم 
 .(43)كمةالدول أمام المح

 “الدولة المضــــــرورة”إلا أن يلا نصــــــي القراءتد الأور والثانية للمادة نات الصــــــلة يبنيان مفهوم  - 5٠
علل الحق )أو الالتزام المخروق( وليس علل الضـــــــرر )المادي(. ولذا الأمر  لضـــــــرورة أثر علل قضـــــــية نقل 

 )خلافة( الحق في الجبر.
  

 مختلفة من خلافة الدولمطالبات الجبر في فئات  - لثاا ثا 
يريّز هذا الفصـــــــــل من التقرير علل مشـــــــــايل جبر الضـــــــــرر الناجم عن الفعل غير المشـــــــــروع دولياً  - 5١

المرتك  ضــــد الدولة الســــلف في ضــــوء وجود فئات مختلفة من خلافة الدول. وســــيريّز الفرع الأول )ألف( 
لات نقل دولة جزءاً من إقليمها إر علل الحالات التي تظل فيها الدولة الســــــــلف قائمة. وهي تشــــــــمل حا

، (44)دولة أخرى )تنازل إقليمي(، وفصـــــــــل جزء من إقليم دولة يةدي إر إنشـــــــــاء دولة جديدة )انفصـــــــــال(
_________________ 

ى، ، في هذو المواد يل دولة لا حق انته  بفعل دولة أخر “الدولة المضـــــرورة”لأغراض مشـــــاريع المواد هذو، يقُصـــــد بــــــــــــــــــــ ” (4٢) 
حولية ... ) “يان نل  الفعل يشـــــــــكل، وفقاً للباب الأول من هذو المواد، فعلاً غير مشـــــــــروع دولياً ارتكبته تل  الدولة إنا

 .١، الفقرة 4٠، المادة ١3٢، اتلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحة ١٩٩6

 C. J. Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridgeانظر علل ســــــــــــــبيل المثال،  (43) 

University Press, 2005, pp. 32–40. 
 (44) Par territoire en question, on comprend le territoire étatique et non un territoire dépendant qui ne faisait pas 

partie intégrante de l’Etat prédécesseur. La séparation doit aussi aboutir à l’apparition d’au moins un nouvel 

Etat sur le territoire qui auparavant faisait partie de l’Etat originaire. Ces deux critères permettent de 

distinguer [ces situations] de celles des Etats nouvellement indépendants …, ou encore de celles du 

détachement d’une partie du territoire d’un Etat (ou d’un territoire dépendant) qui, sans former un nouvel 

Etat, s’attacherait à un autre Etat déjà existant (”وليس إقليماً تابعاً ع يكن يشـكل  الدولة إقليم يقصـد  لإقليم المعني
الانفصــــــــال أيضــــــــاً إر  هور دولة جديدة واحدة علل الأقل في الإقليم  يةدي جزءاً لا يتجزأ من الدولة الســــــــلف. و   أن

الذي يان في الســــابق جزءاً من الدولة الأصــــلية. وهذان المعياران  علان  لإمكان تمييز ]هذو الحالاتو عن حالات الدول 
دولة أخرى قائمة  لفعل، من دون أن  المسـتقلة حديثاً ...، أو عن فصـل جزء من إقليم دولة )أو من إقليم تابع( لينضـم إر

 ,”V. Mikulka, “Article 34 : succession d’Etats en cas de séparation de parties d’un Etat)( “يشكل دولة جديدة
 (.5٢، الفقرة ١١٧6أعلاو(، الصفحة  3٧)الحا ية  .G. Distefano, et alفي 
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والحالات التي تنال فيها أقاليم تابعة الاســـــــــــــــتقلال، ما يةدي إر إنشـــــــــــــــاء دول مســـــــــــــــتقلة حديثاً )إنهاء 
ل الحالات التي تزول فيها الدولة الســـــــــــــلف. وهذو هي الاســـــــــــــتعمار(. أما القســـــــــــــم الآخر ) ء( فهو يتناو 

 حالات اتحاد الدول وحالات انحلال الدول. 
 

 حالت خلافة الدول التي  ظل فيها الدولة السلف قائمة - ألف 
 انفصال أجزاء من الإقليم - 1 

الدول يلاً في حالات انفصــــال جزء أو أجزاء من إقليم دولة ما، يتعد أن يشــــمل تحليل ممارســــة  - 5٢
من الممارســـة المتعلقة  لدولة التي تظل قائمة، والممارســـة المتعلقة بدولة أو دول أنُشـــئت ينتيجة للانفصـــال 

. وإن حق الدولة الســــــلف في طل  الجبر من الدولة المســــــةولة عن الفعل غير المشــــــروع (45)عن تل  الدولة
 دولياً المرتك  قبل تاريخ الخلافة حق مقبول عموماً.

بد حكومة فرنســـــا وحكومة روســـــيا بشــــأن  ١٩٩٧وأحد الأمثلة علل هذو الممارســـــة اتفاق عام  - 53
. وفيما يبدو أن الموضوع (46)١٩١٧الحصول علل جبر بسب  نزع ملكية سندات بعد الثورة الروسية لعام 

للحكومة  الروســـية ةالرئيســـي للاتفاق يان القروض والســـندات التي أصـــدرتها أو يفلتها حكومة الإمبراطوري
، فقد شمل مطالبات تتعلق بمصالح وأصول ١٩١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٧الفرنسية أو لأفراد فرنسيد قبل 

الروســـية والحكومات التي أعقبتها ور حرمان الحكومة الفرنســـية  ةقائمة في أقاليم تديرها حكومة الإمبراطوري
لرغم من أن الاتفاق لا يشــــير صــــراحة إر . وعلل ا(4٧)أو أ ــــخاص عاديد واعتباريد من حقوق ملكيتها
)أ( منه تشــــــــير أيضــــــــاً إر المطالبات المرتبطة  لتدخل  ٢أية مســــــــةولية قانونية لأي من الطرفد، فلن المادة 

والعمليات العدائية الأخرى من جان  الدول الغربية، بما فيها فرنســـــــــــــــا، ضـــــــــــــــد الحكومة الســـــــــــــــوفياتية في 
ثال الحالة التي حُلت فيها مســــــألة المطالبات القديمة بعد انقضــــــاء . ويوضــــــا هذا الم١٩٢٢-١٩١٨ الفترة

. ومما لا  ـــ  فيه أن التســـوية (4٨)وقت طويل علل عمليات انفصـــال أجزاء عديدة من الأقاليم من روســـيا
_________________ 

 .3٢3أعلاو(، الصفحة  3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (45) 
بد حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الاتحاد الروسي حول التسوية النهائية للديون المتبادلة  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٧اتفاق  (46) 

الجريدة الرسمية ، ١٩٩٨أيار/مايو  6المةرخ  366-٩٨، المرســــــــــــوم رقم ١٩45أيار/مايو  ٩المالية والحقيقية التي  هرت قبل 
 .٧3٧٨، الصفحة ١٩٩٨أيار/مايو  ١5تاريخ  ١١٢رقم  للجمهورية الفرنسية

 P. M. Eisemann, “Emprunts russes et problèmes de succession d’Etats”, in P. Juillardانظر، علل سبيل المثال،  (4٧) 

and B. Stern (eds.), Les emprunts russes et le règlement du contentieux financier franco-russe, CEDIN, 

Paris, 2002, pp. 53–78؛ وS. Szurek, “Epilogue d’un contentieux historique : l’accord du 27 mai 1997 entre 

le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au 

règlement des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945”, Annuaire français 

de droit international, vol. 44 (1998), pp. 144–166. 
 (4٨) L’éclatement de l’U.R.S.S. en décembre 1991, ... a donné lieu à la naissance de 11 nouveaux Etats, 

notamment l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Belarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, 

la République de Moldova, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine. La Fédération de Russie, qui a 

perpétué la personnalité juridique de l’union en réclamant la continuité avec celle-ci, apparaît ainsi comme 

l’Etat prédécesseur qui subsiste après la date de la succession d’Etats. … Le cas du Belarus et de l’Ukraine 

présente une particularité : en effet, pendant l’existence de l’U.R.S.S., ces deux républiques avaient la 

compétence de conclure certains traités internationaux en leur propre nom, en particulier les multiples 

conventions internationales adoptées sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies (”  أدى تفك
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لة”المتبادلة النهائية تقوم علل افتراض قانوني هو أن روسيا هي  الشرعية لاتحاد الجمهوريات  “الدولة المواص 
. ولا توجد، علل حد علم المقرر الخاص، تقارير عن أية تســـوية مالية لاحقة بد (4٩)الا ـــترايية الســـوفياتية

 الاتحاد الروسي وأي من الدول التي خلفت الاتحاد السوفياتي.
لة التي حافظت وةلا  المثال المذيور أعلاو عن روســــيا، الذي يوضــــا الممارســــة من منظور الدو  - 54

علل  ـخصـيتها القانونية الدولية، هناك أمثلة أخرى توضـا حالات قبلت فيها الدول بوجوب توفير جبر، 
 جزئياً علل الأقل، لدولة خلف. وهنا أيضاً، تتخذ الممارسة  كل اتفاقات.

ال  يستان والمثال الأول علل نل  يتعلق بتوزيع مقدار الجبر المطلوب من ألمانيا في سياق انفص - 55
المتعلق بمطــالبــة ألمــانيــا  ١٩46. ويــان دومينيون النــد البريطــاني طرفــاً في اتفــاق ١٩4٧عن النــد في عــام 

 لجبر وفينشاء ويالة جبر مشترية بد الحلفاء ورد الذه  النقدي. ويان الغرض منه توزيع إجمالي الأصول 
. وبعد اســـتقلال الند (5٠)كل جبر مقدم من ألمانياالمتوفرة توزيعاً منصـــفاً فيما بد عدة دول متضـــررة في  ـــ

، اعتُبرت  يســـتان دولة جديدة )دولة خلفاً( انفصـــلت ١٩4٧وانقســـام إقليم الدومينيون الســـابق في عام 
علل تقاســــــــــــــم حصــــــــــــــة الجبر  ١٩4٨عن الند. واتفقت حكومتا  يســــــــــــــتان والند في يانون الثاني/يناير 

. وأدى هذا الاتفاق الثنائي إر إبرام بروتويول إضـــــــــــــــافي ١٩46المخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة للهند بموج  اتفاق عام 
. وهكذا قبُل بجواز أن تطال   يســــتان )دولة جديدة(  لحصــــول علل جبر من ألمانيا. ويدل (5١)للاتفاق

هذا المثال علل أنه يان يحق لكلا الدولتد، المســــــتمرة والخلف، المطالبة بجبر الضــــــرر الناجم عن أفعال غير 
 .(5٢)اً ارتُكبت في تاريخ سابق علل تاريخ خلافة الدولمشروعة دولي

وتوضـــــــا الحالة التالية الجبر )في  ـــــــكل رد العد( فيما يتصـــــــل بنهاية الحرب العالمية الثانية. فبعد  - 56
بنقـل العـديـد من الأعمـال الفنيـة والممتلكـات الثقـافيـة من  ١٩45هزيمـة ألمـانيـا، قـام الجيش الأ ر في عـام 

الاتحاد السوفياتي. وأعُيد جزء من هذو الأعمال والممتلكات في الخمسينات والستينات من القرن ألمانيا إر 
الماضي خلال وجود الجمهورية الديمقراطية الألمانية، وهي دولة جديدة أنُشئت  لانفصال عن ألمانيا ولكن 

فق علل إعـــادتهــا في بعـــد أن حـــدثـــت عمليـــة نقـــل الأعمـــال الفنيـــة وغيرهـــا المشـــــــــــــــــار إليهـــا أعلاو. وقـــد ات

_________________ 

دولة جديدة هي أنربيجان، وأرمينيا، وبيلاروس،  ١١... إر نشوء  ١٩٩١اتحاد الجمهوريات الا ترايية السوفياتية في عام 
ويرانيا. وبذل ، وجورجيا، ويازاخســــتان، وقيرغيزســــتان، وأوزبكســــتان، وجمهورية مولدوفا، وطاجيكســــتان، وتريمانســــتان، وأ

فلن الاتحاد الروســــــــي، الذي أدام الشــــــــخصــــــــية القانونية للاتحاد الســــــــوفياتي فيعلانه اســــــــتمرارها معه، يبدو مثالاً علل الدولة 
الســـــــــلف التي تظل قائمة بعد تاريخ خلافة الدول ... وتتميز حالة بيلاروس وأويرانيا ةاصـــــــــية، وهي أن هاتد الجمهوريتد 

وجود الاتحاد الســـــــــوفياتي بســـــــــلطة عقد معاهدات دولية معينة  سمهما، ولا ســـــــــيما الاتفاقيات الدولية  يانتا تتمتعان خلال
-١٢٠١أعلاو(، الصـــــــفحتان  44)انظر الحا ـــــــية  ”... Mikulka, “Article 34( )“العديدة المعتمدة برعاية الأمم المتحدة

 (.١١4-١١3، الفقرتان ١٢٠٢
 .3٢4أعلاو(، الصفحة  3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (4٩) 
يانون   ١4اتفاق بشــأن مطالبة ألمانيا  لجبر وإنشــاء ويالة جبر مشــترية بد الحلفاء ورد الذه  النقدي، موقع في  ريس في  (5٠) 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 555, No. 8105, p. 69، ١٩46الثاني/يناير 

بشـــــأن مطالبة ألمانيا  لجبر وإنشـــــاء ويالة جبر مشـــــترية  ١٩46يانون الثاني/يناير   ١4بروتويول ملحق  تفاق  ريس المةرخ  (5١) 
 .١٠4، المرجع نفسه، الصفحة ١٩4٨آنار/مارس  ١5بد الحلفاء ورد الذه  النقدي، موقع في برويسل في 

 .3٢5أعلاو(، الصفحة  3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (5٢) 
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، عندما وقّع الاتحاد الســـوفياتي والجمهورية الديمقراطية الألمانية بروتويول رد بع  الكنوز الفنية ١٩5٨ عام
 .(53)والكت  والمحفو ات

 
 إنشاء دول مستقلة حديثاا  - 2 

 يعُد نشــــــــــوء دول مســــــــــتقلة حديثاً أهم فئة من فئات خلافة الدول، عندما تظل الدولة الســــــــــلف - 5٧
)القوة الاســــــــتعمارية/القائمة  لإدارة ســــــــابقاً( قائمة. وةلا  حالات التنازل الإقليمي أو الانفصــــــــال التي 

فهو لا يعتبر جزءاً من  -بحثت أعلاو، يكون للإقليم التابع مريز مختلف عن مريز الدولة القائمة  لإدارة 
لف المريز الدولي لبقاليم التابعة اختلافاً يبيراً، الإقليم المتروبولي ولا يخضـــع لســـيادة القوة الاســـتعمارية. ويخت

تبعاً، بشــكل خاص، لاختلا  درجة اســتقلالا الذاتي. وبناء علل نل ، فلن الأفعال غير المشــروعة دولياً 
التي ارتكبت ضــــــــــــد دولة نات ســــــــــــلطة إدارية والتي ع تمس أراضــــــــــــي الإقليم التابع لا تدخل في نطاق هذا 

لتحليل، لن تبحث هنا ســـــــــــــــوى الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً التي ارتكبت قبل التحليل. فلغرض هذا ا
 الاستقلال والتي ألحقت ضرراً ،ذو الأقاليم أو بسكانها.

تظل الدولة الســـــــلف مســـــــةولة عن أفعالا هي غير المشـــــــروعة  (secession)وفي حالة الانفصـــــــال  - 5٨
لحق فعل غير مشــــــــروع ارتكبته دولة أخرى ضــــــــرراً دولياً ضــــــــد دول أخرى. والحالة المعايســــــــة هي عندما يُ 

 لإقليم الخاضــع لإدارة الدولة الســلف، وهذا  عل الدولة الســلف في وضــع مختلف عن وضــع دولة ســلف 
في حالة الانفصــــــال. وســــــيكشــــــف اســــــتعراض ممارســــــة الدول أمثلة علل حالات أمكن فيها للدولة الخلف 

وعة ارتكبت قبل تاريخ الخلافة وألحقت ضـــــــــرراً فيقليمها الذي الجديدة المطالبة  لجبر عن أفعال غير مشـــــــــر 
 يان وقت ارتكاب تل  الأفعال إقليماً تابعاً.

. ففي هذو (54)(١٩٩٢) بع  أراضي الفوسفات في ناورووأحد الأمثلة هو القضية المتعلقة بــــــــــــ  - 5٩
لبع  أراضي الفوسفات القضية، أقامت ناورو دعوى أمام  كمة العدل الدولية بشأن نزاع حول إصلاح 

، ١٩6٨ و ١٩4٧(. ففي الفترة الممتدة بد عامي ١٩6٨جرى قبل حصــــــــــول ناورو علل الاســــــــــتقلال )
يانت ناورو إقليماً خاضـــعاً لوصـــاية الأمم المتحدة يدُار بصـــورة مشـــترية من قبل أســـتراليا والمملكة المتحدة 
ونيوزيلنــدا. وجــدير  لــذير أن هــذو المطــالبــة ع تكن قــائمــة علل ارد اتفــاق، وإنمــا يــانــت ناورو تزعم أن 

التزامها  حترام حق  ع  ”العام، بما في نل  أستراليا خرقت العديد من التزاماتها بموج  القانون الدولي 
. واعترفت المحكمة ضـــــــــــــــمنياً  لحق في تقدم (55)“ناورو في الســـــــــــــــيادة الدائمة علل ثرواته ومواردو الطبيعية

مطالبة لدولة جديدة )ناورو( لأنها قررت أنها تتمتع  ختصاص للبت في النزاع. غير أن القضية ع تبت من 

_________________ 

 .3٢6-3٢5 و ١54-١53المرجع نفسه، الصفحتان  (53) 

 (54) Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 

1992, p. 240  ًوانظر أيضــــاM. G Kohen and P. Dumberry, The Institute of International Law’s Resolution on 

State Responsibility and State Succession: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University 

Press, 2019, p. 140. 
 (55) Certain Phosphate Lands in Nauru, Memorial of the Republic of Nauru, vol. 1, April 1990, p. 250 ً؛ انظر أيضا

 .١56-١55 و ٩٧المرجع نفسه، الصفحات 
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. وعندها، اانيةلأن الطرفد توصــــــلا إر اتفاق قدمت بموجبه أســــــتراليا دفعة حيث أســــــاســــــها الموضــــــوعي 
 .(56)طل  طرفا النزاع من المحكمة وقف الدعوى

وثمة مثال آخر علل ممارســـــــــــــــة الدول يتعلق بمعاهدات الســـــــــــــــلام التي عقدتها اليا ن مع جاراتها  - 6٠
العالمية الثانية. والأمر الوثيق الصــلة  لموضــوع الآســيويات، وهي إندونيســيا وســنغافورة وماليزيا، بعد الحرب 

هو أن ما ارتكبته اليا ن من أفعال غير مشـــــــــــروعة وما ألحقته من أضـــــــــــرار  لأقاليم المحتلة و لســـــــــــكان قد 
حد  يوم يانت هذو الأقاليم في نل  الوقت خاضعة للسلطة الاستعمارية البريطانية أو الولندية. وبعبارة 

ول التي يحق لا الحصـــــــــــــــول علل جبر هي الدول الجديدة )الدول الخلف( التي ع تكن أخرى، فلن هذو الد
قائمة عندما ارتكبت الأفعال غير المشــروعة دولياً التي أثرت علل إقليمها. وهذا يدل علل أن معيار تحديد 

تمرة للدولة السلف الدولة التي يحق لا المطالبة بجبر ضرر نجم عن عمل عدواني ليس المسةولية القانونية المس
)الســــلطة الاســــتعمارية( وإنما المكان الذي أحد  فيه العمل غير المشــــروع ضــــرراً ومعاناة حقيقد لســــكان 

 الأقاليم التي يانت آنذاك تابعة.
وأول معاهدة سلام تتضمن أحكاماً لذو الغاية عُقدت بد اليا ن وإندونيسيا )مستعمرة سابقة  - 6١

مســـــــــــــــتعدة لتقدم جبر ”من هذو المعاهدة، التزمت اليا ن  نها  4. وفي المادة (5٧)١٩5٨لولندا( في عام 
وفي . “لجمهورية إندونيســــــــــــيا للتعوي  عن الضــــــــــــرر والمعاناة اللذين تســــــــــــببت فيهما اليا ن خلال الحرب

اهدة المقابل، تنازلت إندونيســـــــــــيا عن جميع مطالبها ضـــــــــــد اليا ن. وهذا قد يةيد الرأي القائل إن لذو المع
 .(5٨)بع  سمات اتفاقات المبلغ المقطوع

. فهذو المســـــــــــــــتعمرة (5٩)١٩6٧وهناك معاهدة ســـــــــــــــلام أخرى وقعتها اليا ن مع ماليزيا في عام  - 6٢
، عانت أيضـاً خلال الحرب العالمية الثانية. ونصت ١٩5٧البريطانية سـابقاً، التي نالت الاسـتقلال في عام 

بليون ين )جزئياً في  ـــــــــــــــكل ســـــــــــــــلع وخدمات(.  ٢.٩4تعوي  مقدارو المعاهدة علل التزام اليا ن بدفع 
. (6٠)(١٩65مع سنغافورة بعد انفصالا عن ماليزيا )في عام  ١٩6٧ووقعت معاهدة مماثلة أخرى في عام 

وأيدت يلتا المعاهدتد التســـوية الكاملة والنهائية لجميع المســـائل التي نشـــأت عن الأحدا  خلال الحرب 
 .العالمية الثانية

وبصـــــــــورة مماثلة، يمكن الإ ـــــــــارة إر حالة ناميبيا وحقها في المطالبة  لجبر عندما حصـــــــــلت علل  - 63
، اعترفت الجمعية العامة صــراحةً  نه يحق للحكومة التي ١٩٩٠الاســتقلال. فقبل اســتقلال ناميبيا في عام 

_________________ 

 (56) Australia–Republic of Nauru: settlement of the case in the International Court of Justice concerning Certain 

Phosphate Lands in Nauru” [of 10 August 1993], International Legal Materials, vol. 32 (1993), pp. 1471–

 ,Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Order of 13 September 1993. وانظر أيضـــــــاً 1479

I.C.J. Reports 1993, p. 322. 
 United Nations, Treaty) ١٩5٨نون الثاني/يناير يا  ٢٠معاهدة الســــلام ]بد اليا ن وإندونيســــياو الموقعة في جايرتا في  (5٧) 

(Series, vol. 324, No. 4688, p. 227. 
 ,R. B. Lillich and B. H. Weston, , International Claims: their Settlement by Lump Sum Agreementsانظر  (5٨) 

Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, p. 158. 

 Lillich and Weston, International) ١٩6٧أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  ٢١اتفـــاق بد اليـــا ن ومـــاليزيا، موقع في يوالالمبور في  (5٩) 

Claims ... 34٩، )الحا ية أعلاو(، الصفحة. 
 ,Lillich and Weston) ١٩6٧أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  ٢١اتفــاق بد اليــا ن وجمهوريــة ســـــــــــــــنغــافورة، موقع في ســـــــــــــــنغــافورة في  (6٠) 

International Claims ...  35٠أعلاو(، الصفحة  5٨)الحا ية. 
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ر التي نجمت عن احتلالا غير ســـــتقوم مســـــتقبلاً في ناميبيا المســـــتقلة أن تطال  جنوب أفريقيا بجبر الأضـــــرا
. يما اعتر  الس الأمم المتحدة لناميبيا بحق ناميبيا في (6١)الشــــــــرعي لناميبيا وانتهاياتها لحقوق الإنســــــــان

 .(6٢)ممارسة هذا الحق ضد دول أخرى وأفراد و ريات
الضـــرر الناجم وفي الختام، إن تحليل ممارســـة الدول، مهما بدا  دوداً، يدعم الراي القائل إن جبر  - 64

 عن الفعل غير المشروع دولياً المرتك  قبل تاريخ الخلافة يمكن المطالبة به حتى بعد تاريخ الخلافة.
وقد أخذ المقرر الخاص في الاعتبار، أثناء عمله بشـــــــــــــــأن الأحكام المتعلقة بحالات خلافة الدول  - 65

 قــدمهــا بع  أعضــــــــــــــــاء اللجنــة في التي تظــل فيهــا الــدولــة الســـــــــــــــلف قــائمــة، التعليقــات والمقترحــات التي
المقترحة في التقرير الثاني )حالات نقل دولة جزءاً من  ٩ و ٨ و ٧فيما يتصـــل بمشـــاريع المواد  ٢٠١٨ عام

الإقليم إر دولة أخرى )التنازل الإقليمي(، وفصـــــــــــــــل جزء من إقليم دولة يةدي إر إنشـــــــــــــــاء دولة جديدة 
ليم التابعة الاســـــــتقلال، والتي تةدي إر إنشـــــــاء دول مســـــــتقلة )الانفصـــــــال(، والحالات التي تنال فيها الأقا

حديثاً )انهاء الاستعمار(. وهدفت هذو المقترحات إر دمج الأحكام التي تتناول هذو الحالات الثلا  في 
مادة واحدة، بسب  وجود قاسم مشترك بينها، وهو أنه في جميع هذو الحالات تظل الدولة السلف قائمة. 

ان   لغ الأهمية يةثر في مضمون القاعدة الأساسية النا مة لذو الحالات. ويعتر  المقرر وهذا العنصر ج
الخاص بوجاهة مثل هذا النهج. وبناء علل نل ، أعد، لغرض هذا التقرير الثالث، مشـــــــــــــــروع مادة وحيداً 

علق بمشـــــــــاريع يشـــــــــمل جميع الحالات الثلا  المذيورة. وابتغاءً للاتســـــــــاق، ســـــــــيقترح المقرر الخاص، فيما يت
(، دمج مشــــــــــاريع المواد هذو أثناء نظر ٢٠١٨)التي أُحيلت إر لجنة الصــــــــــياغة في عام  ٩ و ٨ و ٧ المواد

 المقترح أدناو. ١٢لجنة الصياغة فيها، علل نحو يشبه هيكل مشروع المادة 
الثالث، ومشــــــــروع  و لنظر إر الاعتبارات المذيورة آنفاً، يقترح المقرر الخاص العنوان التالي للجزء - 66

مواد بشــــأن نطاق الجزء الثالث، ومشــــروع مواد يدُرج في هذا الجزء فيما يتعلق بحالات الخلافة الثلا  التي 
 تظل فيها الدولة السلف قائمة.

  
جبر الضرررررررررر الناجم عن الأفعال  ا المشررررررررروعة دولياا المر ضبة  - الجزء الثالث  

 ضد الدولة السلف
 Yمشروع مادة   

 هذا الجزء نطاق  
تنطبق مشاريع مواد هذا الجزء علل جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً المرتكبة ضد الدولة 

 السلف والتي ع تحصل هذو الدولة بشأنها علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول.

_________________ 

 .٢5، الفقرة ١٩٨١يانون الأول/ديسمبر   ١٠المةرخ  36/١٢١انظر قرار الجمعية العامة  (6١) 

 ٢4عية العامة، الدورة التاســــــــعة والعشــــــــرون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمإضــــــــافة إر تقرير الس الأمم المتحدة لناميبيا،  (6٢) 
 ]من النص الإنكليزيو. ٢٨و  ٢٧، الصفحتان (A/9624/Add.1) ألف

https://undocs.org/ar/A/RES/36/121
https://undocs.org/ar/A/RES/36/121
https://undocs.org/ar/A/9624/Add.1
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 12مشروع المادة   
 حالت خلافة الدول التي  ظل فيها الدولة السلف قائمة  
 في حالات خلافة الدول: - ١  

عندما يصــبا جزء من إقليم دولة، أو أي إقليم تكون دولة مســةولة عن علاقاته الدولية  )أ( 
 ولا يشكل جزءاً من إقليم تل  الدولة، جزءاً من إقليم دولة أخرى؛ أو

عندما ينفصــــــــــل جزء أو أجزاء من إقليم دولة لتشــــــــــكيل دولة واحدة أو أيثر، مع بقاء  )ب( 
 الدولة السلف قائمة؛ أو

عندما تكون الدولة الخلف دولة مســــــــــــتقلة حديثاً يان إقليمها قبل تاريخ خلافة الدول  )ج( 
 مبا رة إقليماً تابعاً ويانت الدولة السلف مسةولة عن علاقاته الدولية؛

لدولة الجبر  وز للدولة الســــلف المتضــــررة بفعل غير مشــــروع دولياً ارتكبته دولة أخرى أن تطل  من هذو ا
 حتى بعد تاريخ خلافة الدول.

،  وز للدولة الخلف أن تطل  من الدولة المســـــــــــــــةولة الجبر في الظرو  ١علل الرغم من الفقرة  - ٢
الخاصة التي يكون فيها الضرر متعلقاً بذل  الجزء من إقليم الدولة السلف الذي أصبا إقليم الدولة الخلف 

 بحوا رعايا الدولة الخلف.أو برعايا الدولة السلف الذين أص
  ي مسألة تعوي  بد الدولة السلف والدولة الخلف. ٢و ١لا تخل أحكام الفقرتد  - 3
 

 حالت خلافة الدول التي  زول فيها الدولة السلف -باء  
يتناول هذا الفرع فئتي اتحاد وانحلال الدول، اللتد يانت فيهما الدولة الســـــلف ضـــــحية فعل غير  - 6٧

دولياً ارتكبته دولة أخرى، وبذا، فلنه يعكس الحالات التي نوقشـــــت في التقرير الثاني. وعلل الرغم مشـــــروع 
من أنه توجد عملياً أمثلة علل حالات أثرت فيها الأفعال غير المشروعة دولياً علل الدولة السلف وحدها، 

الدولة. وتبد هذو الأمثلة أنه  فلن ممارســـــــــــة الدول توفر أمثلة أيثر علل تأثير هذو الأفعال علل رعايا تل 
 وز للدولة الخلف أن تطال   لجبر )انظر الفصـــــل الرابع أدناو(. ولأســـــباب عملية، ســـــيور الاهتمام أولاً 

 لحالات اتحاد الدول، وبعد نل ، لحالات انحلال الدول.
 

 تحاد الدولا - 1 
د )أ( اندماج دولتد في دولة واحدة علل الرغم من أنه في حالة اتحاد الدول يكون هناك تمييز ب - 6٨

 تكتســـــــــــــــ  مســـــــــــــــةوليتها القانونية الدولية الجديدة الخاصـــــــــــــــة ،ا والمختلفة عن أي من الدولتد المنداتد 
)ب( دمج دولة في دولة أخرى تحتفظ بشخصيتها القانونية الدولية، فلن واحدة من الدول السلف علل  و

لقانونية الدولية. وبعبارة أخرى، لا يعود لا وجود. وفي يلا الأقل تفقد في يلتا الحالتد  ـــــــــــــــخصـــــــــــــــيتها ا
الســـــــيناريوهد، تكون الدولة الموحدة دولة خلفاً ) لمعنى المقصـــــــود في تعريف هذا التعبير الوارد في مشـــــــروع 

(، في حد أن الدولتد المنداتد أو الدولة التي أدُات في دولة أخرى هي دول ســــــــــــــلف. وينبغي ٢المادة 
 توضــيا أن الأفعال غير المشــروعة دولياً المرتكبة ضــد هذو الدول قبل الاتحاد هي وحدها التي تشــكل أيضــاً 

  ل دراسة في الموضوع الحالي.



A/CN.4/731 
 

 

19-05420 23/48 

 

ويبــدو أنــه يوجــد في المةلفــات القــانونيــة تأييــد للرأي القــائــل إنــه في حــالات الاتحــاد  وز للــدولــة  - 6٩
ير مشروع دولياً ارتك  قبل تاريخ الاتحاد ضد أي من الدول الخلف المطالبة بجبر الضرر الناجم عن فعل غ

 . وتدعم هذا الرأي أيضاً أمثلة مستمدة من ممارسة الدول.(63)المنداة أو ضد الدولة المداة
وإحدى قضـــــــايا الاتحاد المعروفة تماماً هي الجمهورية العربية المتحدة، التي نشـــــــأت نتيجة لاندماج  - ٧٠

. وهناك علل الأقل مثالان عن اتفاقات توصـــــــــــــلت إليها الدولة الجديدة ١٩5٨مصـــــــــــــر وســـــــــــــوريا في عام 
)الجمهورية العربية المتحدة( وفرنســـــــــــــــا، والمملكة المتحدة، نتيجة مطالبات متبادلة نشـــــــــــــــأت عن أزمة قناة 

. ومن منظور حق الدولة الجديدة في الجبر،  در  لذير أن الجمهورية العربية ١٩56الســـــــــــــــويس في عام 
حدة قدمت مطالبات طلبت فيها تعويضــــاً من فرنســــا والمملكة المتحدة عن الضــــرر الذي ســــببته هاتان المت

 .(64)الدولتان لمصر، إحدى الدولتد السلف، خلال أزمة السويس
وقد عولجت قضـــــــــــــــية المطالبات التي قدمتها الجمهورية العربية المتحدة إر المملكة المتحدة بتبادل  - ٧١

. وتنازلت (65)١٩5٩ذا التبادل إر إبرام اتفاق بد الحكومتد في  ـــــــــــــــبا /فبراير المذيرات، وأفضـــــــــــــــل ه
الجمهورية العربية المتحدة عن جميع مطالباتها المتعلقة  ضــــــــــــــرار الحرب تجاو المملكة المتحدة. ومقابل نل ، 

في قـاعـدة قنـاة  فيمــا يتعلق بممتلكــات الحكومـة البريطــانيـة الواقعــة”تنــازلـت المملكــة المتحــدة عن مطــالبــاتها 
ـــــ “السويس التكاليف التي تكبدتها حكومة المملكة المتحدة لتطهير قناة ” )التي أممتها مصر( وفيما يتعلق بـ
 .(66)“السويس

بد الجمهورية العربية المتحدة وفرنســـــــــــــــا بطابع  ١٩5٨آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٢واتصـــــــــــــــف اتفاق  - ٧٢
ة العربيــة المتحــدة، فــلن الاتفــاق ع يُشـــــــــــــــر إر . وعلل الرغم من المطــالبــات التي قــدمتهــا الجمهوريــ(6٧)ممــاثــل

_________________ 

أعلاو(  3١)الحــا ـــــــــــــــيــة  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر علل ســـــــــــــــبيــل المثــال،  (63) 
)الحا ــــــية  ”Stern, “Responsabilité internationale et succession d’Etats؛ 3١٩-3١٨و  3١6-3١5الصــــــفحتان 

 .354أعلاو( الصفحة  34
 E. Cotran, “Some legal aspects of the formation of the United Arab Republic and the United Arabانظر  (64) 

States”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 8 (1959), pp. 349–390, at pp. 368–369 .
 مليون جنيــه أســـــــــــــــترليني  ٧٨طــالبــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فرنســــــــــــــــا والمملكــة المتحــدة بــدفع تعويضــــــــــــــــات بمقــدار  وقــد

 .C. Rousseau, “Chronique des faits internationaux”, Revue générale de droit international public, vol)انظر 

62, No. 4 (October–December 1958), pp. 665–715, at p. 681). 
 ١٩5٩ ـــــــــــــبا /فبراير  ٢٨اتفاق بشـــــــــــــأن العلاقات المالية والتجارية والممتلكات البريطانية في مصـــــــــــــر، موقع في القاهرة في  (65) 

(United Nations, Treaty Series, vol. 343, No. 4925, p. 159) انظر .Weston and Lillich, International Claims 

 وما بعدها. ١٨6أعلاو(، الصفحة  5٨)الحا ية  ...
 (66) United Nations, Treaty Series, vol. 343, p. 194 ًوانظر أيضـــــــــا .Dumberry, State Succession to International 

Responsibility  3١٧الصفحة  أعلاو(، 3١)الحا ية. 

 Revue générale de droit internationalاتفـاق بد حكومـة الجمهوريـة الفرنســـــــــــــــيـة وحكومـة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة  (6٧) 

public  وما بعدها. وانظر أيضـــــــــــــــاً  ٧3٨أعلاو(، الصـــــــــــــــفحة  64)انظر الحا ـــــــــــــــيةRousseau, “Chronique des faits 

internationaux” 6٨١حة )المرجع نفسه(، الصف. 
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تســـــديد فرنســـــا أية مدفوعات عن أضـــــرار حرب. وفيما ألمحت بع  المةلفات إر أن فرنســـــا قدمت بع  
 .(6٩)، فلن فرنسا نفت علل الدوام أنها قدمت أي تعوي (6٨)التعوي  إر الجمهورية العربية المتحدة

لنا لأنه لا توجد إ ـــــارة إر أن فرنســـــا أو المملكة المتحدة قد وهذان الاتفاقان وثيقا الصـــــلة بتحلي - ٧3
اعترضـــــــــــتا علل حق الدولة الخلف )الجمهورية العربية المتحدة( في المطالبة بجبر عن الأفعال غير المشـــــــــــروعة 

 .(٧٠)دولياً التي ارتكبتاها ضد الدولة السلف )مصر( قبل تاريخ الخلافة
 

 نحلال الدولا - 2 
ت انحلال الدول، يشــــار غالباً إر انفصــــال الجمهورية العربية المتحدة )التي أنشــــأتها من بد حالا - ٧4

في  (٧١)، ويذل  إر انحلال دولتد اتحاديتد هما يوغســلافيا١٩6١( في عام ١٩5٨ســوريا ومصــر في عام 
 . وفيما يتعلق  نحلال الدول، هناك عدة أمثلة١٩٩3وتشـــــــيكوســـــــلوفاييا في عام  ١٩٩٢-١٩٩١الفترة 

قبلت فيها الدول أو اليئات القضـــــائية الدولية  ن تطال  الدولة الخلف بجبر الضـــــرر الناجم عن فعل غير 
مشـــــروع دولياً ارتُك  ضـــــد الدولة الســـــلف. وتتعلق جميع هذو الأمثلة  هم حالتي انحلال حدثتا في أورو  

 يوغسلافيا.في التسعينات من القرن الماضي، وهما انحلال تشيكوسلوفاييا وانحلال 
( المعروفة تماماً، قررت  كمة العدل ١٩٩٧ناغيماروس ) -ففي قضــــــــية مشــــــــروع غابتشــــــــيكوفو  - ٧5

الدولية أن هنغاريا ارتكبت قبل تاريخ الانفصــــــــال فعلاً غير مشــــــــروع دولياً وأن عليها التزاماً يقضــــــــي بدفع 
ن تتناول صـــراحةً قضـــية الخلافة . وع تجد المحكمة ضـــرورة لأ(٧٢)تعوي  لتشـــيكوســـلوفاييا )الدولة الســـلف(

_________________ 

 .36٩أعلاو(، الصفحة  64)الحا ية  Cotranانظر  (6٨) 

 (6٩) Rousseau, “Chronique des faits internationaux”  6٨١أعلاو(، الصفحة  64)انظر الحا ية. 

 .3١٧أعلاو(، الصفحة  3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (٧٠) 

 (٧١) Les proclamations d’indépendance par la Slovénie en juin 1991 et par la Croatie en octobre 1991 ont 

déclenché le processus de désintégration de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ... . Ont 

ensuite également déclaré leur indépendance l'ex-République yougoslave de Macédoine, en novembre 1991, 

et la Bosnie-Herzégovine, en mars 1992. En 2000, la République fédérale de Yougoslavie, qui consistait en 

l’Etat de Serbie-et-Monténégro, vu l’opposition manifestée à sa revendication d’assumer la continuité de la 

personnalité juridique internationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, a admis qu’elle 

aussi était un des Etats successeurs de la République fédérative socialiste de Yougoslavie; son acceptation 

en tant que nouveau membre de l’ONU a suivi peu après. … En juin 2006, le Monténégro a déclaré son 

indépendance à la suite d’un référendum, se séparant ainsi de l'État de Serbie et Monténégro (” أطلق إعلان
لية تفك  جمهورية عم ١٩٩١واســــــــــتقلال يرواتيا في تشــــــــــرين الأول/أيتوبر  ١٩٩١اســــــــــتقلال ســــــــــلوفينيا في حزيران/يونيه 

، ١٩٩١يوغوســلافيا الاتحادية الا ــترايية ... وأعلنت أيضــاً جمهورية مقدونيا اليوغوســلافية ســابقاً، في تشــرين الثاني/نوفمبر 
، اعترفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، التي يانت ٢٠٠٠، استقلالما. وفي عام ١٩٩٢والبوسنة والرس  في آنار/مارس 

ربيا والجبل الأســود،  نها هي أيضــاً إحدى الدول التي خلفت جمهورية يوغوســلافيا الاتحادية الا ــترايية، تتألف من دولة صــ
ونل  نظراً إر الاعتراض علل طلبها القاضـــــــي  ن تشـــــــكل اســـــــتمراراً للشـــــــخصـــــــية القانونية الدولية لجمهورية يوغوســـــــلافيا 

، ٢٠٠6عضـــو جديد في الأمم المتحدة... . وفي حزيران/يونيه الاتحادية الا ـــترايية؛ وبعد نل  بوقت قصـــير، قبُلت بصـــفة 
 Mikulka, “Article 34)( “أعلن الجبل الأســـود اســـتقلاله عق  اســـتفتاء، فانفصـــل بذل  عن دولة صـــربيا والجبل الأســـود

 ؛ انظر أيضـــاً ١٢4، الفقرة ١٢٠6، والصـــفحة ١١6، الفقرة ١٢٠3-١٢٠٢أعلاو(، الصـــفحتان  44)انظر الحا ـــية  ”...
(http://treaties.un.org/Pages/HistoricalInfo.aspx, note 1 under Montenegro. 

 (٧٢) Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at pp. 66–67, 

paras. 108–110 and p. 81, para. 152. 
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في الحق في الجبر. وبدلاً من نل ، ايتفت المحكمة  لإ ـــــــــارة إر الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاق الخاص 
 وز أن تعتبر ســــــلوفاييا ”. وخلصــــــت إر أنه (٧3)١٩٩3تموز/يوليه  ٢المعقود بد ســــــلوفاييا وهنغاريا في 

 المشــــــروع فحســــــ  بل وعن ســــــلوك تشــــــيكوســــــلوفاييا غير مســــــةولة عن دفع تعوي  لا عن ســــــلويها غير
المشروع أيضاً، يما يحق لا الحصول علل تعوي  عن الضرر الذي تكبدته تشيكوسلوفاييا والذي تكبدته 

 .(٧4)“هي نفسها نتيجة لسلوك هنغاريا غير المشروع
واقع، يبــدو أنــه ولا ينبغي إنكــار أهميــة القضـــــــــــــــيــة  لإ ــــــــــــــــارة إر وجود الاتفــاق الخــاص. وفي ال - ٧6
في الالتزام  لجبر أو في الحق في الجبر.  بحكم القــانونســـــــــــــــلوفــاييــا ولا هنغــاريا اعترفتــا  ي مبــدأ لخلافــة  لا

. ومع نل ، توصــلت المحكمة إر (٧5)ويمكن ملاحظة نل  من الموقف الذي اتخذته ســلوفاييا في مرافعاتها
قودة بد هنغاريا وتشــيكوســلوفاييا آنذاك بشــأن المع ١٩٧٧اســتنتاجها، إن وجدت أيضــاً أن معاهدة عام 

ناغيماروس  لت ســـارية المفعول، بعد انحلال تشـــيكوســـلوفاييا،  -الإنشـــاء المشـــترك لمشـــروع غابتشـــيكوفو 
بد ســـــــــــلوفاييا وهنغاريا. )وجدير  لذير أن المعاهدة تضـــــــــــمنت، في جملة أمور، أحكاماً تتعلق  لتعوي  

 الطرفد(. بد
نة الأمم المتحدة للتعويضـــــــــــــــات اســـــــــــــــتنتاجاً مماثلاً في المطالبة التي قدمتها الجمهورية واعتمدت لج - ٧٧

التشــــــــــــيكية بشــــــــــــأن الضــــــــــــرر الذي ألحقه العراق  لســــــــــــفارة التشــــــــــــيكوســــــــــــلوفايية في بغداد. فبعد انحلال 
ارة تشيكوسلوفاييا، قدمت وزارة خارجة الجمهورية التشيكية مطالبة بشأن الضرر الذي ألحقه العراق  لسف

(، أي قبل تاريخ الخلافة. إلا أن ١٩٩١-١٩٩٠التشـــــــــــــــيكوســـــــــــــــلوفايية في بغداد خلال حرب الخليج )
 السفارة التشيكوسلوفايية ودار إقامة السفارة في بغداد أصبحتا ملكاً للجمهورية التشيكية.

)من  دولاراً من دولارات الولايات المتحدة 4 ٧33وأوصـــل فريق المفوضـــد بدفع تعوي  بمقدار  - ٧٨
. وخلص الفريق إر أن الجمهورية التشـــــــــــــــيكية ع تكن الدولة (٧6)دولارات مطال  ،ا( ١١ ٢٠٨أصـــــــــــــــل 

المتضـــــررة وقت ارتكاب الفعل غير المشـــــروع دولياً. علل أن الجمهورية التشـــــيكية )الدولة الخلف( ينبغي أن 
ولتد اللتد خلفتا تشــيكوســلوفاييا اســتناداً إر الاتفاق المعقود بد الد “المطال   الشــرعي والوحيد”تعُتبر 

 .(٧٧)“وع يرف  الفريق صحة جواز نقل هذا الحق في الجبر”السابقة. 

_________________ 

وإن يوضـــــــــــــــع في الاعتبار أن الجمهورية الســـــــــــــــلوفايية هي إحدى الدولتد اللتد خلفتا الجمهورية الاتحادية التشـــــــــــــــيكية ” (٧3) 
 “ناغيماروس –والســـــــلوفايية وأنها الدولة الخلف الوحيدة فيما يتصـــــــل  لحقوق والالتزامات المتعلقة بمشـــــــروع غابتشـــــــيكوفو 

 (.١١)المرجع نفسه، الصفحة 
 .١5١، الفقرة ٨١الصفحة  المرجع نفسه، (٧4) 

، 6٩، الصــــــــفحة ١٩٩4يانون الأول/ديســــــــمبر   5انظر المذيرة المضــــــــادة التي قدمتها الجمهورية الســــــــلوفايية، اتلد الأول،  (٧5) 
 (.www.icj-cij.org)متاحة علل الموقع الشبكي لمحكمة العدل الدولية  6٠-3الفقرة 

، الس إدارة لجنة الأمم “١واو ”ما يتعلق  لدفعة الثانية من مطالبات تقرير وتوصـــــــــــــــيات مقدمة من فريق المفوضـــــــــــــــد في (٧6) 
وبناء علل اتفاقات أبرمت عند الانفصــال، آلت ”: 3، الحا ــية 3٢، الصــفحة (S/AC.26/1998/12)المتحدة للتعويضــات 

ن الســــــفارة في بغداد إر الجمهورية التشــــــيكية. ووفقاً لذل ، فعلل الرغم من أن ملكية ســــــفارة تشــــــيكوســــــلوفاييا ودار ســــــك
الجمهورية الاتحادية هي التي تكبدت الخســـــائر المطال  بتعويضـــــها، فلن الجمهورية التشـــــيكية هي المطال   الشـــــرعي والوحيد 

 .“فيما يتعلق ،ذو الخسائر
 (٧٧) Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٢٢أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 

https://undocs.org/ar/S/AC.26/1998/12
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ويبدو أن الحجة القانونية تعكس علل نحو صـــــــحيا قانون مســـــــةولية الدولة، إن إنها ع تشـــــــر إر  - ٧٩
السلف، تشيكوسلوفاييا(. علل الجمهورية التشيكية بوصفها الدولة المتضررة )التي يانت في الواقع الدولة 

أن الجمع بد خلافة الدول والاتفاق بد الدول الخلف يمكن النظر إليه علل أنه العنصـــــــــــــــر الخاص الذي 
يســـــــــــــما بنقل و/أو تقاســـــــــــــم مطالبات مســـــــــــــةولية من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، ينبغي للدول واليئات 

 دة بد الدول الخلف.القضائية الدولية الأخرى أن تتقيد  لاتفاقات المعقو 
( المعقود بد الدول التي خلفت يوغوسلافيا السابقة ٢٠٠١وحتى الاتفاق بشأن قضايا الخلافة ) - ٨٠

. فوفقاً لديباجة هذا الاتفاق، ر التوصـــــــــل إر اتفاق بعد مفاوضـــــــــات (٧٨)يمكن أن يدعم هذا الاســـــــــتنتاج
ورية يوغوســــــــلافيا الاتحادية الا ــــــــترايية الســــــــابقة بغية تعيد وتحديد التوزيع العادل فيما بينها لحقوق جمه”

من المرفق واو من الاتفاق أيضـاً المسـائل الممكنة المتعلقة  ١وتناولت المادة . “والتزاماتها وأصـولا وخصـومها
 .(٧٩) رتكاب أفعال غير مشروعة دولياً ضد دول ثالثة قبل تاريخ الخلافة

يما يبدو، إمكانية أن تقدم الدول الخلف مطالبات تتعلق إن يل الأمثلة المذيورة أعلاو تةيد، ف - ٨١
 لجبر، حتى بشــــأن الضــــرر الناجم عن أفعال غير مشــــروعة دولياً ارتكبت قبل تاريخ الخلافة، مع التشــــديد 

 علل الدور الرئيسي للاتفاقات.
 وفي ضوء الاعتبارات المذيورة أعلاو، يقُترح مشروعا المادتد التاليان. - ٨٢
 

 13المادة  مشروع  
 اتحاد الدول  

عندما تتحد دولتان أو أيثر وتشـــــكلان بذل  دولة خلفاً واحدة،  وز للدولة الخلف أن تطل   - ١
 الجبر من الدولة المسةولة.

 ما ع تتفق الدول المعنية علل خلا  نل . ١تنطبق الفقرة  - ٢
 

 14مشروع المادة   
 انحلال الدول  

إقليم دولة لتشـكيل دولتد أو أيثر وتزول الدولة السـلف،  وز لواحدة عندما تنفصـل أجزاء من  - ١
 أو أيثر من الدول الخلف أن تطل  الجبر من الدولة المسةولة.

ينبغي أن تأخــذ هــذو المطــالبــات والاتفــاقــات في الاعتبــار وجود صـــــــــــــــلــة بد عواقــ  الفعــل غير  - ٢
 توزيع عادلة، وغير نل  من العوامل نات الصلة. المشروع دولياً وإقليم أو رعايا الدولة الخلف، ونسبة

  ية مسألة تعوي  بد الدول الخلف. ٢و ١لا تخل أحكام الفقرتد  - 3
 

_________________ 

 .(United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251)، ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٩وقّع في فيينا في  (٧٨) 

لتي لا يشـــملها هذا الاتفاق بشـــكل آخر جميع الحقوق والمصـــالح العائدة إر ]جمهورية يوغوســـلافيا الاتحادية الا ـــتراييةو وا” (٧٩) 
)وتشمل، علل سبيل المثال لا الحصر، براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وعوائد براءات الاختراع 

ما بينها، والتأليف والمطالبات والديون المستحقة لصالح ]جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الا تراييةو تتقاسمها الدول الخلف في
مع مراعاة نســــبة تقســــيم ]الأصــــول المالية لجمهورية يوغوســــلافيا الاتحادية الا ــــتراييةو المبينة في المرفق جيم من هذا الاتفاق. 

 )المرجع نفسه(. “من هذا الاتفاق 4وتقسم هذو الحقوق والمصالح فيدارة اللجنة المشترية الدائمة المنشأة بموج  المادة 
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جبر الضرررررررررررر الناجم عن الأفعال  ا المشررررررررررروعة دولياا المر ضبة ضرررررررررررد رعايا  - رابعاا  

 السلف الدولة
يتناول هذا الفصـــــــــــــــل إمكانية الخلافة في الحق في الجبر في الحالات التي يرتك  فيها الفعل غير  - ٨3

المشـــــروع دولياً ضـــــد رعايا الدولة الســـــلف. والأضـــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشـــــروعة دولياً التي ترتكبها 
ر الناجمة عن الأفعال غير الدول ضد رعايا دول أخرى تشكل جزءاً من القانون الدولي،  أنها  أن الأضرا

أضـــرار ”المشـــروعة دولياً المرتكبة ضـــد دول أخرى. وفي حد أن الأضـــرار في هذو الحالة الأخيرة تعُتبر بمثابة 
بســـب  ر   الجنســية  “أضـــرار غير مبا ـــرة”، فلن الأضـــرار التي تســـبا  لرعايا الدول تعُتبر بمثابة “مبا ـــرة

 .(٨٠)ن  لفعل غير المشروع دولياً القائم بد الدول والأ خاص المتضرري
ومع نل ، بما أنه لا  وز اعتبار الدول مســــــةولة إلا عندما يتم التســــــب  بصــــــورة غير  ــــــرعية في  - ٨4

، فلنه يلزم أن توجد حيلة قانونية لجبر الضــــرر الناجم عن (٨١)ضــــرر لشــــخص من أ ــــخاص القانون الدولي
الحماية ” دول أخرى. وهذو الحيلة القانونية، المســـماة بـــــــــــــــــــ الأفعال غير المشـــروعة دولياً المرتكبة ضـــد رعايا

، تتيا للدول أن تتبنى مطالبات رعاياها وتجعل  لإمكان إصـــلاح الضـــرر الذي تكبدو أفراد “الدبلوماســـية
 أو أ خاص اعتباريون خاصون نتيجة لبفعال غير المشروعة دوليا التي ارتكبتها دول أخرى.

ومن المعرو  تمـامـاً أن هـذو الحيلــة القــانونيـة يعود أصـــــــــــــــلهــا إر المـذهـ  الـذي وضـــــــــــــــعــه إمريش  - ٨5
الحيلة ” . وحظيت الصــــــيغة الشــــــهيرة )المســــــماة أيضــــــاً بـــــــــــــــــــــ(٨٢)فاتيل في أواســــــط القرن الثامن عشــــــر دي

 .(٨4)بتأييد اتتمع الدولي، خاصــــــــــــــة من خلال التحكيم، في نهاية القرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر (٨3)(“الفاتيلية
، ١٩٢4بعد، اعتمدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، في قرارها المتعلق بقضـــــــــــية مافروماتيس لعام  وفيما

_________________ 

 (٨٠) A. Vermeer-Künzli, “As if: the legal fiction in diplomatic protection”, The European Journal of 

International Law, vol. 18, No. 1 (2007), pp. 37–68, at p. 39. 

 (٨١) P. Daillier, et al., Droit international public , Paris, LGDJ, 2009, p. 884. 
 (٨٢) C. F. Amerasinghe, Diplomatic Protection, Oxford University Press, 2008, p. 8؛ وE. M. Borchard, The 

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1916, p. 351؛ وB. Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, 

Paris, Pedone, 1973, p. 96. 
 (٨3) E. De Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle (1758), Washington D.C., The Columbia 

Planograph Company, Book II, chapter VI, p. 309, para. 71: Quiconque maltraite un Citoyen offense 

indirectement l’Etat, qui doit protéger ce Citoyen. Le Souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, 

s’il le peut, l’aggresseur à une entière réparation, ou le punir ; puisqu’autrement le Citoyen n’obtiendroit 

point la grande fin de l’association Civile, que est la sûreté  انظر الترجمة الإنكليزية في(E. de Vattel, The Law 

of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and 

Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury, 

Indianapolis, Liberty Fund, 2008, Book II, chapter VI, p. 298, para. 71 ” يل من يســــــــــيء معاملة مواطن يهد
ي، بصـــــــــــــــورة غير مبا ـــــــــــــــرة الدولة، الملزمة بحماية هذا المواطن. وعلل ســـــــــــــــيد هذا المواطن أن يثأر لإهانته وأن يعاق  المعتد

أمكن، أن  برو علل تقــدم جبر يــامــل لــه، وإلا، فــلن المواطن لن يحصــــــــــــــــل علل الغــايــة العظمل للمشــــــــــــــــاريــة المــدنيـة،  وإن
 (.“السلامة وهي

 (٨4) J. Dugard, “Articles sur la protection diplomatique”, United Nations Audiovisual Library of International 

Law, 2014, available from http://legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_f.pdf. 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_f.pdf
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المبدأ القائل إن للدول الحق في  اية رعاياها الذين أصيبوا بضرر علل يد دول أخرى. ونيرت المحكمة في 
لعمل الدبلوماســــــــــــــي أو إر الإجراءات أن الدولة، بتبنيها قضــــــــــــــية أحد رعاياها ولجوئها إر ا”نل  القرار 

حقها في أن تضمن، في  خص رعاياها، احترام  -القضائية الدولية نيابة عنه، تةيد في الحقيقة حقها هي 
 .(٨5)“قواعد القانون الدولي

وفي الفقه القانوني الدولي،  (٨6)وأُخذ مراراً بحيلة مافروماتيس في الاجتهادات القضـــــــــــــــائية اللاحقة - ٨6
. ومنــذ نلــ  الوقــت، عُرفّـت (٨٧)جزءاً من النظــام القــانوني الــدولي بعــد الحرب العــالميــة الثــانيــةوأصـــــــــــــــبحــت 

الوســـــــــيلة التي تعُمل ،ا دولة ما مســـــــــةولية دولة أخرى عن فعل ارتك  خرقاً ”الحماية الدبلوماســـــــــية  نها 
ا الســياق، اعتُبر ر   . وفي هذ(٨٨)“للقانون الدولي وأثر علل  ــخص أحد رعايا الدولة الأور أو ممتلكاته

الجنســــــــــية بد الفرد ودولته الأســــــــــاس القانوني الوحيد لحق الدولة في الحماية الدبلوماســــــــــية، الذي لا يمكن 
. وقد أيدت مشــــــــــاريع المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماســــــــــية التي (٨٩)ممارســــــــــته دون وجود عامل الربط هذا

الدولة التي يحق لا ممارســــــــــة الحماية ”علل أن  3المادة  من ١وضــــــــــعتها اللجنة هذا المبدأ، إن تنص الفقرة 
 .(٩٠)“الدبلوماسية هي دولة الجنسية

 44وهذا الإطار القانوني التقليدي للحماية الدبلوماســـــية، عندما ينظر إليه في آن واحد مع المادة  - ٨٧
لا  وز ”، التي تنص علل أنــه (٩١)من المواد المتعلقــة بمســـــــــــــــةوليــة الــدول عن الأفعــال غير المشـــــــــــــــروعــة دوليــاً 

، “الاحتجاج بمســـــةولية دولة إنا ع يقدم الطل  وفقاً للقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بجنســـــية المطالبات
يثير قضـــايا جدية تتعلق ةلافة الدول في حق المطالبة  لجبر عن الأضـــرار الناجمة عن الأفعال غير المشـــروعة 

دول السلف. وعلل وجه التحديد، إنه يثير مسألة ما إنا يان  وز للدولة الخلف دولياً المرتكبة ضد رعايا ال
أن تطال   لجبر عن الأضــرار الناجمة عن الأفعال غير المشــروعة دولياً المرتكبة قبل تاريخ الخلافة ضــد رعايا 

د  فيه الضرر. الدولة السلف الذين أصبحوا رعاياها بعد تاريخ ارتكاب الأفعال، أي بعد التاريخ الذي ح
وتنشـــــأ هذو المشـــــكلة لأنه في حالات الحماية الدبلوماســـــية لا يكون الضـــــرر المعني هو الضـــــرر الذي تكبدو 

_________________ 

 (٨5) The Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment of 30 August 1924, Permanent Court of International 

Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 2, p. 5, at p. 12. 
–The Panevezys؛ و ٢٨و ٢٨أعلاو(، الصـــفحتان  ٢6)الحا ـــية  Factory at Chorzówانظر الحكم الصـــادر في قضـــية  (٨6) 

Saldutiskis Railway Case, Judgment of 28 February 1939, Permanent Court of International Justice, 

Judgments, Orders and Advisory Opinions, Series A/B, No. 76, p. 4, p. 16. 
 .١٧و  ١6أعلاو(، الصفحتان  ٨٢)الحا ية  Amerasingheانظر  (٨٧) 
 (٨٨) G. I. F. Leigh, “Nationality and diplomatic protection”, International and Comparative Law Quarterly, 

vol. 20, No. 3 (1971), pp. 453–475, at p. 453. 
 المرجع نفسه. (٨٩) 

مشـــــــــاريع المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماســـــــــية مع التعليقات، نص اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنة والخمســـــــــد  (٩٠) 
 .(A/61/10)وقدم إر الجمعية العامة يجزء من تقرير اللجنة الذي يغطي أعمال تل  الدورة  ٢٠٠6 عام

المواد المتعلقة بمســـــــــــــــةولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً، مع التعليقات عليها، التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي  (٩١) 
 3١، اتلد الثاني )الجزء الثاني( والتصـــــــــــــوي ، الصـــــــــــــفحة ٢٠٠١حولية ... ، ٢٠٠١دورتها الثالثة والخمســـــــــــــد في عام  في
 .٧6بعدها، الفقرة  وما

https://undocs.org/ar/A/61/10
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، وأن الجبر الذي تطال  به دولة الجنســــــــية في مثل (٩٢)الفرد وإنما الذي تكبدته بصــــــــورة غير مبا ــــــــرة الدولة
 .(٩3)جبر الأنى الذي لحق ،ا هي هذو الحالات ليس جبر الأنى الذي لحق  حد رعاياها وإنما

 
 النهج التقليدي - ألف 

 الأساس النظري والفقهي - 1 
، أن الحق في جبر “مبدأ اسـتمرار الجنسـية” يرى النهج الكلاسـيكي، اسـتناداً إر ما يُسـمل بـــــــــــــــــ - ٨٨

أن ينُقل إر  الأضــــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشــــــروعة دولياً المرتكبة ضــــــد رعايا الدولة الســــــلف لا  وز
الدولة الخلف. ووفقاً لذا الرأي، إن الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماســــــــية نيابة عن رعاياها لا تتصــــــــر  

وبما أن الدولة، في الواقع، تةيد حقها هي عندما تحمي أحد ”. (٩4)يوييل بل يحامية لمصـــــــــــــــالح رعاياها
 ضــــــــمان أن يكون هذا الشــــــــخص،  لفعل، أحد رعاياها بممارســــــــة الحماية الدبلوماســــــــية، فلنها بحاجة إر

فلن القاعدة التقليدية للحماية الدبلوماســـــية المتعلقة بجنســـــية المطالبات هي مبدأ ”. و لتالي، (٩5)“رعاياها
 .(٩6)“استمرار الجنسية

الذين ووفقاً لمبدأ اســـتمرار الجنســـية،  وز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماســـية نيابة عن رعاياها  - ٨٩
يحملون جنســـيتها اعتباراً من تاريخ ارتكاب الفعل غير المشـــروع دولياً من جان  الدولة الثالثة حتى التاريخ 

. غير أن بع  المةلفد يتشددون في تفسير هذا المبدأ ويزعمون إنه لكي تمارس (٩٧)الذي تقدم فيه المطالبة
جة لفعل غير مشــــروع دولياً ارتكبته دولة ثالثة، الدولة الحماية الدبلوماســــية نيابة عن الشــــخص المتضــــرر نتي

. ويبدو هذا الرأي الأخير (٩٨)ينبغي أن يكون هذا الشخص حاملاً لجنسيتها أيضاً في تاريخ صدور الحكم
 مبالغاً فيه، وهو لا يحظل  لتأييد عملياً.

_________________ 

 (٩٢) H. Meunier, “Le fondement de la protection diplomatique : pour une nouvelle approche au moyen de la 

distinction entre préjudice et dommage”, Annuaire français de droit international, vol. 59 (2013), pp. 223–

255, at p. 242 

 (٩3) D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, vol. I, Padova, Cedam, 1955, p. 422. 
 (٩4) Leigh  455أعلاو(، الصفحة  ٨٨)انظر الحا ية. 

 (٩5) P. Dumberry, “Obsolete and unjust: the rule of continuous nationality in the context of State succession”, 

Nordic Journal of International Law, vol. 76, No. 2 (2007), pp. 153–183, at pp. 154–155. 

 O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law. انظر أيضــاً ١55المرجع نفســه، الصــفحة  (٩6) 
يبدو أن القاعدة القانونية لاســتمرار الجنســية تعود أصــولا إر قضــية ســانتانجيلو في ”) 53٧أعلاو(، الصــفحة  ٢٠)الحا ــية 

، عندما فشــــلت الولايات المتحدة في مطالبة قدمتها ضــــد المكســــي  فيما يتعلق بضــــرر تكبدو أحد الأ ــــخاص ١٨3٩عام 
ن يسعل للحصول علل جنسية الولايات المتحدة، ونجحت في مطالبة ثانية فيما يتعلق بضرر تكبدو هذا الشخص عندما يا

بعد أن حصـــل علل هذو الجنســـية. وتفســـير هذو القاعدة هو أنه لو ع تكن موجودة لكان الناس ســـيســـعون إر التجنس في 
 (.“ر مطالباتهمدول أطرا  في اتفاقات تحكيم ترد الحصول علل جلسة استماع إ

 (٩٧) Monnier  ؛ و 6٨أعلاو(، الصـــفحة  35)انظر الحا ـــيةLeigh  ؛456أعلاو(، الصـــفحة  ٨٨)انظر الحا ـــية Dumberry, 

State Succession to International Responsibility  ية  ,Dumberry؛ و33٨أعلاو(، الصـــــــــــــــفحة  3١)انظر الحا ـــــــــــــــ

“Obsolete and unjust ...” ١55أعلاو(، الصفحة  ٩5 )انظر الحا ية. 
 M. J. Jones, “The Nottebohm case”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 5, No. 2انظر  (٩٨) 

(April 1956), pp. 230–244, at p. 231؛ وR. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, 
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ر نتيجة لفعل وفي هذا الســــياق، يذه  المبدأ القانوني التقليدي إر أن جنســــية الشــــخص المتضــــر  - ٩٠
غير مشــــروع دولياً ارتكبته دولة ثالثة إنا تغيرت بد التاريخ الذي حصــــل فيه الضــــرر والتاريخ الذي قدّمت 
فيه مطالبة الجبر، فلن مبدأ اســـــــتمرار الجنســـــــية ســـــــيةدي إر منع الجبر. وبعبارة أخرى، في الحالات التي تمر 

دولياً عبر عملية خلافة، فلن الدولة الخلف  فيها دولة جنســـية الشـــخص المتضـــرر بســـب  فعل غير مشـــروع
تر  حق الدولة الســلف في الجبر. وبما أن الشــخص المتضــرر  لفعل غير المشــروع ليس من رعايا الدولة  لا

 الخلف في تاريخ ارتكاب الفعل، فلنه لا  وز اعتبار الدولة الخلف متضررة بصورة غير مبا رة.
ي التقليــــدي ينطلق من مبــــدأ أن مــــالــــ  الحق في الحمــــايــــة ويمــــا يمكن رذيــــة نلــــ ، فــــلن الرأ - ٩١

الدبلوماســــية ليس هو المواطن وإنما الدولة، ويوضــــا أن الحق في الجبر النا ــــ  عن عمل غير مشــــروع دولياً 
. (٩٩)مرتك  ضـــد أحد رعايا الدولة الســـلف لا  وز نقله إر الدولة الخلف بســـب  انقطاع ر   الجنســـية

. فعلل ســـبيل المثال، ترى ســـتيرن التي تشـــير إر رأي مونييه، أن (١٠٠)ن هذو الحجةويةيد عدة مةلفد آخري
 .(١٠١)مبدأ استمرار الجنسية من  أنه أن يمنع نقل الحق في الجبر من الدولة السلف إر الدولة الخلف

 ويبدو أن مشـــــــــــاريع المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماســـــــــــية تعتمد أيضـــــــــــاً، من حيث المبدأ، قاعدة - ٩٢
اســـتمرار الجنســـية، علل الرغم من الاعتراضـــات العديدة التي أثُيرت في هذا الشـــأن داخل اللجنة. و لفعل، 

المتعلقة  لحماية  ١٠المتعلقة  لحماية الدبلوماســــــــــــــية نيابة عن الأ ــــــــــــــخاص الطبيعيد والمادة  5فلن المادة 
يحق للدولة ممارســــــــــــــة الحماية ”ه الدبلوماســــــــــــــية نيابة عن الشــــــــــــــريات تنصــــــــــــــان في فقرتيهما الأور علل أن

الدبلوماســـــية فيما يتعلق بشـــــخص يان من رعايا تل  الدولة بصـــــورة مســـــتمرة من تاريخ وقوع الضـــــرر إر 
تاريخ تقـدم المطـالبـة رسميـاً. ويفترض تحقق الاســـــــــــــــتمراريـة إنا يـانـت تلـ  الجنســـــــــــــــيـة قـائمـة في يلا هـذين 

فرضية أن التطبيق الصارم لمبدأ استمرار الجنسية في حالات  إلا أن هاتد المادتد، انطلاقاً من. “التاريخد
خلافة الدول قد يةدي إر نتائج غير عادلة، تليّنان المبدأ وتنصـــــــان علل أنه  وز للدولة الخلف، في بع  
الحالات، أن تمارس الحق في الحماية الدبلوماســــــــــية. وينظر المةلفون الذين يرفضــــــــــون النهج التقليدي حيال 

دول إر هذو الاستثناءات علل أنها تةيد أن الحق في جبر الضرر غير المبا ر الذي تتكبدو الدول خلافة ال
 يمكن أن يخضع للخلافة. وهذا ما سيشار إليه في الجزء الثاني من هذا الفصل.

 
 السوابق القضائية - 2 

اعترفت عدة قرارات قضــائية دولية  ن مبدأ اســتمرار الجنســية يشــكل الأســاس القانوني للحق في  - ٩3
 ١٨٨١لعام هنرييت ليفي الحماية الدبلوماســية. وإحدى أور القضــايا التي طبُّق فيها هذا المبدأ هي قضــية 

، وهو مواطن فرنســـــي، التي عالجتها لجنة مشـــــترية بد الولايات المتحدة وفرنســـــا. فقد انتقل جايوب ليفي
علل  ــــرية القطن التي  ١٨63إر ســــتراســــبور ، فرنســــا، بعد أن اســــتولت قوات الولايات المتحدة في عام 

. وفي العام نفســـه، تنازلت فرنســـا لألمانيا عن ســـتراســـبور  ١٨٧١يان يملكها وتوفي في تل  المدينة في عام 
وجة جايوب ليفي، هنرييت ليفي، حقها في التي يانت جزءاً من أراضـــــــــــي ألزاس ولورين. وع تســـــــــــتخدم ز 

_________________ 

vol. I: Peace, Introduction and Part 1, 9th ed., London, Longman, 1992, p. 512و ؛ Brownlie  ١4)الحا ــــــية 
 .65٩أعلاو(، الصفحة 

 (٩٩) Monnier  ٧١-٧٠ و 6٩-6٨أعلاو(، الصفحات  35)انظر الحا ية. 
 .34١-34٠الصفحتان  أعلاو(، 3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (١٠٠)
(١٠١) Stern, “Responsabilité internationale et succession d’Etats”  355-3٢٧أعلاو(، الصفحات  34)انظر الحا ية. 
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أيار/مايو  ١٠اختيار الاحتفا  بجنســــــــــــيتها الفرنســــــــــــية عملاً  لمادة الثانية من معاهدة فرانكفورت المةرخة 
. وبعد تســـــــــــــــعة أعوام، قدمت هنرييت ليفي طلباً إر ١٨٧١، وأصـــــــــــــــبحت مواطنة ألمانية في عام ١٨٧١

وفرنســا طالبت فيه بتعوي  عن الأضــرار التي تكبدها زوجها في عام اللجنة المشــترية بد الولايات المتحدة 
نتيجة لبفعال غير المشـــــروعة دولياً التي ارتكبتها الولايات المتحدة. إلا أن اللجنة رفضـــــت المطالبة  ١٨63

 .(١٠٢)مواطند فرنسيد “ع يعودوا”بحجة أنها لا تتمتع  ختصاص النظر في المطالبات التي يقدمها أفراد 
قضـــــــــــــــية الممتلكات البريطانية في المغرب في  ١٩٢5وبصـــــــــــــــورة مماثلة، نير الحكم هوبر في عام  - ٩4

أن الشـخص المتضـرر نتيجة لفعل غير  Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol الإسـباني
مشروع دولياً ارتكبته دولة ثالثة    أن يكون أحد رعايا الدولة التي ستلجأ إر الحماية الدبلوماسية نيابة 

 . (١٠3)عنه حتى تاريخ الحكم المتعلق  لجبر
–Panevezysوطبُق المبدأ التقليدي لاســــتمرار الجنســــية بعد نل  في القرار المتعلق بســــكة حديد  - ٩5

Saldutiskis Railway الذي يعتبر أهم قرار قضـــــــــــائي (١٠4)الصـــــــــــادر عن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية ،
يةيد أنه لا  وز للدول الخلف المطالبة  لجبر نيابة عن رعاياها الجدد الذين تضـــــــــــــــرروا نتيجة لأفعال غير 

يـان مثيراً للجـدل وانتقـد  لفعـل وقت . علل أن القرار  (١٠5)مشـــــــــــــــروعـة دوليـاً ارتكبـت قبـل تاريخ الخلافـة
 .(١٠6)اعتمادو

، تأسست “الشرية الأور للسك  الحديدية الثانوية في روسيا”وتتعلق الحالة التالية بشرية اسمها  - ٩6
في سانت بيترسبر  تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وأممت بعد الحرب العالمية الأور. وفي  ١٨٩٢في عام 
–Panevezysقلال اســـــــــــــــتونيا وليتوانيا، يان هناك خط ســـــــــــــــكة حديدية، هو ، بعد اســـــــــــــــت١٩١٨عام 

Saldutiskis  صـــــــادرت دولة ليتوانيا الجديدة أصـــــــول الشـــــــرية ١٩١٩يمر عبر مقاطعتي البلطيق. وفي عام ،
، دون أن تقدم في المقابل أي تعوي . Panevezys–Saldutiskisالواقعة داخل إقليمها، بما في نل  خط 

، عقد اتحاد الجمهوريات الا ترايية السوفياتية وإستونيا معاهدة تارتو وقررت الدولتان أن ١٩٢٠وفي عام 
، ١٩٢3تنقلا من روسيا إر استونيا جميع حقوق وأسهم الشرية التي أصبحت واقعة في إستونيا. وفي عام 

العام نفســـه، ، التي يانت واقعة داخل إقليمها. وخلال “الشـــرية الأور”أممت إســـتونيا خط ســـكة حديد 
ليتوانيـــــــا بتعوي  عن  Esimene. وطـــــــالبـــــــت Esimeneغيرت الشرية اسمها وتسجلت في إستونيا  سم 

، ولكنها فشــــــــــــــلت في الحصــــــــــــــول علل ١٩١٩الضــــــــــــــرر الذي تكبدته نتيجة للتأميم الذي حد  في عام 
ت ليتوانيا بجبر ، لجأت إســـــتونيا إر الحماية الدبلوماســـــية نيابة عن الشـــــرية وطالب١٩3٧تعوي . وفي عام 

_________________ 

-4٠4أعلاو(، الصـــــفحتان  3١ )انظر الحا ـــــية Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (١٠٢)
 J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which the United States has ؛ و4٠5

been a Party, vol. III, Washington D.C., Government Printing Office, 1898, pp. 2514–2518؛و E. Wyler, La 

règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1990, pp. 104–105. 
(١٠3) Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni), Award of 1 May 1925, United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, pp. 615–742, at p. 706. 
(١٠4) The Panevezys–Saldutiskis Railway Case  ١6أعلاو(، الصفحة  ٨6)انظر الحا ية. 

(١٠5) Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٩٠أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 

 .4٠١-3٩٩المرجع نفسه، الصفحات  (١٠6)
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. غير أن الشـــــــــرية، حســـــــــبما أفادت Panevezys–Saldutiskisالضـــــــــرر الذي تكبدته بســـــــــب  تأميم خط 
وع تكن  ــــــرية وطنية اســــــتونية وقت مصــــــادرة  ١٩١٩ليتوانيا، يانت قد غيرت  لفعل جنســــــيتها في عام 

 أصولا من ق بل ليتوانيا.
ونيــــة التي لجــــأت إليهــــا في قضـــــــــــــــيــــة مــــافرومــــاتيس، ووفقــــاً للمحكمــــة، التي نيّرت  لحيلــــة القــــان - ٩٧
الدولة، بلجوئها إر العمل الدبلوماســــــي أو الإجراءات القضــــــائية الدولية نيابة عن أحد رعاياها، إنما  إن”

. (١٠٧)“تةيد في الحقيقة حقها هي، الحق في ضـــــــــــــــمان احترام قواعد القانون الدولي في  ـــــــــــــــخص رعاياها
ز لإستونيا اللجوء إر الحماية الدبلوماسية نيابة عن الشرية، يان ينبغي وعليه، نيرت المحكمة أنه لكي  و 

أن تكون هذو الأخيرة حاملة للجنسية الاستونية وقت حدو  الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دولياً 
بموج  معاهدة تارتو، فلا  وز  ١٩٢٠. وبما أن الشـــرية ايتســـبت الجنســـية الاســـتونية في عام (١٠٨)المزعوم

. ١٩١٩لإستونيا أن تطال   لتعوي  عن الأضرار التي حدثت نتيجة لأعمال التأميم التي جرت في عام 
 وبعبارة أخرى، قررت المحكمة أن حق الدولة السلف في الجبر لا  وز أن ينُقل إر الدولة الخلف.

 Panevezys–Saldutiskis Railwayويبدو أن النهج التقليدي المتبع في القرار الصـــادر في قضـــية  - ٩٨
والمتعلق بممارسة الحماية الدبلوماسية قد اتبع أيضاً في العقد الأول من القرن الحالي في الحكم  ١٩3٩لعام 

. وفي هذو اموعة لوون المحدودة وريموند ل. لوون ضــــــــــــد الولايات المتحدة الأمريكيةالصــــــــــــادر في قضــــــــــــية 
ستثمار(، نيرت  كمة تحكيم المريز الدولي لتسوية القضية، وفي سياق مختلف )سياق التحكيم المتعلق  لا

في لغة القانون الدولي،    أن تكون هناك هوية وطنية مســـتمرة اعتبارا من تاريخ ”منازعات الاســـتثمار: 
، ولغاية تاريخ تســـــــــــــــوية اليوم الأولالأحدا  التي تســـــــــــــــببت في تقدم المطالبة، وهو التاريخ المعرو   نه 

. ويبدو أن المحكمة، بقولا إن الشــــــــخص الذي تريد (١٠٩)“اليوم الأخيرريخ المعرو   نه المطالبة، وهو التا
الدولة ممارســـــــة الحماية الدبلوماســـــــية نيابة عنه ينبغي أن تكون لديه جنســـــــية هذو الدولة في تاريخ صـــــــدور 

 اال التحكيم الحكم، قد اعتمدت تفســيراً متشــدداً جداً لمبدأ اســتمرار الجنســية. وهذا القرار غير عادي في
. وعلاوة علل نل ، فلن قضــــــــــية لوون لا تمت إر خلافة الدولة (١١٠)المتعلق  لاســــــــــتثمار، وقد انتُقد بحق

بصــــــلة. و لتالي، فلنها لا تشــــــكل مرجعاً لمعرفة ما إنا يان ينبغي تطبيق قاعدة اســــــتمرار الجنســــــية أم لا في 
 فة الدول.للجنسية الناجمة عن خلا غير الطوعيةحالات التغييرات 

_________________ 

(١٠٧) The Panevezys–Saldutiskis Railway Case  ونيرت المحكمة أيضــــــــــــــاً: ١6أعلاو(، الصــــــــــــــفحة  ٨6)انظر الحا ــــــــــــــية .
الحق يقتصــر  لضــرورة علل التدخل نيابة عن رعاياها هي لأنه في حال عدم وجود اتفاق خاص، فلن ر   الجنسـية  وهذا”

في تقدم  ـــــــكوى وضـــــــمان احترام بد الدولة والفرد هو وحدو الذي يعطي الدولة الحق في الحماية الدبلوماســـــــية، وإن الحق 
قواعد القانون الدولي    أن ينظر إليهما علل أنهما جزء من و يفة الحماية الدبلوماســــية. وحيثما يلُحق ضــــرر  حد رعايا 
دولة أخرى ما، فلن أية مطالبة يمكن أن ينشـــئها هذا الضـــرر لا تدخل ضـــمن نطاق الحماية الدبلوماســـية التي يحق لدولة أن 

 )المرجع نفسه(. “يما أنها لا يمكن أن تنُش  مطالبة يحق لتل  الدولة أن تتبناها  تتحملها،
 .١٧-١6المرجع نفسه، الصفحتان  (١٠٨)

(١٠٩) The Loewen Group. Inc. and Raymond L Loewen v, United States of America, International Centre for 

Settlement of Investment Disputes, Case n": ARB(AF)/98/3, 26 June 2003, par, 225. 
(١١٠) M. Mendelson, The Runaway Train: the Continuous Nationality Rule from the Panevezys-Saldutiskis 

Railway Case to Loewen ،في T, Weiler (ed.), International Investment Law and Arbitration: Leading Cases 

from the ICSID. NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law (Cameron May, 2005), pp. 28, 

34; P. Dumberry, A Guide to State Succession in International Investment Law (Cheltenham, Edward Elgar, 

2018), pp, 435-441, 449-453. 
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 النهج الحديث - باء 

إن النهج الحــديــث المتبع حيــال خلافــة الــدول يرف  النهج القــانوني التقليــدي الــذي يةيــد مبــدأ  - ٩٩
عدم الخلافة في الحق في جبر الأضـــــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشـــــــروعة دولياً المرتكبة ضـــــــد رعايا الدول 

نســـية، الذي يزعم أنه يُشـــكل جزءاً من القانون الدولي العرفي. الســـلف ويعلل هذا الرف  بمبدأ اســـتمرار الج
و ادل معارضـــــــو الرأي التقليدي  ن مبدأ اســـــــتمرار الجنســـــــية الذي اعتبر تقليدياً أنه يمنع نقل حق الدولة 
الســـــــلف في الحماية الدبلوماســـــــية إر الدولة الخلف لا ينبغي أن يطبق في ســـــــياق خلافة الدول لأســـــــباب 

 هية، وعملية.نظرية، وفق
 

 الأساس النظري - 1 
يبدو أن المةلفد الذين يرفضـــــــــــــــون مبدأ عدم الخلافة يشـــــــــــــــككون في مدى ملاءمة هذو الحيلة  - ١٠٠

القانونية. و لفعل، في حد أن حيلة مافروماتيس لقيت تأييداً من عدة مةلفد، فقد ر التشــــــكي  جدياً، 
رر الذي تلجأ دولة الجنســـــــية إر الحماية الدبلوماســـــــية من جهة أخرى، في مســـــــألة معرفة ما إنا يان الضـــــــ

للمطالبة بتعوي  عنه نيابة عن فرد من رعاياها ارتكبت ضــدو دولة ثالثة عملاً غير مشــروع دولياً هو حقاً 
ضــــرر تكبدته الدولة. فعلل ســــبيل المثال، ويما يان تشــــارلز دي فيســــشــــر يقول في  اضــــراته في ثلاثينات 

الرغم من أن الحق في الحماية الدبلوماســــية مقصــــور علل دولة الجنســــية، فلن الضــــرر  علل”القرن الماضــــي: 
الذي يتســب  في طل  الحماية الدبلوماســية ليس ضــرراً تكبدته الدولة وإنما تكبدو أحد رعايا تل  الدولة، 

للقانون وإن الدولة، بلجوئها إر الحماية الدبلوماســـــــــية نيابة عن أحد رعاياها، تتصـــــــــر  بوصـــــــــفها حامية 
 .(١١١)“الدولي
وعق  توســيع حقوق الأ ــخاص الطبيعيد بموج  القانون الدولي، اســتمرت المناقشــات المتعلقة  - ١٠١

بماهية الجهات التي تُحمل حقوقها في الواقع بممارســـــــة الحماية الدبلوماســـــــية. وأُ ـــــــير في معظم الأحيان إر 
 لذات الذي ارتك  ضــدو العمل غير المشــروع دولياً وليس الحجة القائلة إن المتضــرر هو في الحقيقة الفرد 

 .(١١٢)الدولة التي يحمل هذا الفرد جنسيتها
وفي هذا السياق، تناول النقام حتى مال  الحق في الحماية الدبلوماسية. فعلل سبيل المثال، يرى  - ١٠٢

صــــــــــورة غير مبا ــــــــــرة الدولة، أويونل أن الحيلة الفاتيلية، التي مفادها أن من يســــــــــيء معاملة مواطن يهد ب
إنا يانت الدولة متضــررة حقاً، فلن الأمر المهم الوحيد زمنياً هو لحظة ”ليســت مناســبة. ويقول المةلف إنه 

وقوع الضــــــرر؛ ومن نل  الحد، ســــــيكون في مقدور الدولة، منطقياً، أن تلتمس الانصــــــا  حتى ولو توفي 
 .(١١3)“الفرد أو غيّر جنسيته

_________________ 

(١١١) Ch, De Visscher, "Le deni de justice en droit international", Recuei! des cours de l'Academie de droit 
:international de la Haye, vol. 52(1935), pp. 365-442, p. 435 ” إن الدولة لا تتدخل إلا يحامية للتقيد  لقانون

الصـــــفة، فلن تدخلها حق فعلي، لكن ما تحتج به في الحقيقة ليس ضـــــرراً فعلياً. وهكذا فلن الإخلال بواج   الدولي. و،ذو
دولي، وفي هذو الحالة واج  الحماية الدبلوماسية، هو الذي يشكل أساس العمل الدبلوماسي أو الدعوى القضائية الناجمد 

 .“...عن رف  إقامة العدل 
 .6٨-3٧أعلاو(، الصفحات  ٨٠)الحا ية  Vermeer-Künzliانظر  (١١٢)

(١١3) D. P. O’Connell, International Law, vol. II, London, Stevens and Sons, 1970, p. 1034. 
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لــذي يرف  حيلــة مــافرومــاتيس، يرف  أيضـــــــــــــــــاً جواز أن تمــارس الــدول الحمــايــة وهــذا النهج، ا - ١٠3
الدبلوماســــية نيابة عن أفراد أو  ــــريات بموج   ــــر  اســــتمرار الجنســــية. و لفعل، يزُعم أن مبدأ اســــتمرار 
الجنســـــــية لا ينبغي أن يطبق في مطالبات الحماية الدبلوماســـــــية ضـــــــمن ســـــــياق حالات خلافة الدول لأنه، 

إن تطبيق قاعدة ”، لا يمكن جبر الأضـــــرار التي تكبدها الأفراد قبل تاريخ الخلافة. وبعبارة أخرى، طبّق إنا
الدولة الخلف من  اســـــتمرار الجنســـــية في ســـــياق خلافة الدول ســـــيةدي إر عدم تمكد الدولة المســـــتمرة ولا

ارتك  قبل تاريخ الخلافة. ممارســـة الحماية الدبلوماســـية نيابة عن فرد تضـــرر نتيجة لفعل غير مشـــروع دولياً 
وبما أنه لن يحق لأي دولة التماس انصـــا  من الدولة المســـةولة، فلن الفعل غير المشـــروع دولياً ســـيظل دون 

 .(١١4)“عقاب
وبصــورة مماثلة، يرى فيرزجيل أن مبدأ اســتمرار الجنســية هو قاعدة عرفية مصــطنعة وأن أي تطبيق  - ١٠4

. ووفقا لدونر، إن ا ترا  وجود ر   جنسية قائم بد (١١5)غير معقولةصارم لذا المبدأ سيةدي إر نتائج 
الدولة والفرد اعتباراً من تاريخ حصـــــول الضـــــرر حتى تاريخ تقدم مطالبة الحماية الدبلوماســـــية ســـــيةدي إر 

 .(١١6)نتائج غير عادلة
قواعد القانون الدولي أما أويونل، فلنه يعتقد ان مبدأ استمرار الجنسية ليس قاعدة موضوعية من  - ١٠5

. (١١٧)وإنما هو قاعدة إجرائية نشـــــــــأت من ممارســـــــــة تعســـــــــفية، ولا ينبغي تطبيقها في قضـــــــــايا خلافة الدول
لّم  ن المطالبة بجبر الأضــــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشــــــروعة  وعلاوة علل نل ، يرى المةلف أنه إنا ســــــُ

الثانية فقط مطالبة الدولة )...(، فلن تر ـــــــــــــــيد القاعدة  هي  لدرجة الأور مطالبة الفرد و لدرجة”دولياً 
يســــــــــتدعي اســــــــــتبعاد إعمالا عندما يحد  تغيّر الجنســــــــــية من خلال تغيّر الســــــــــيادة ويكون للدولة الخلف 

لّم  ن الحق في المطالبة  لجبر هو دائماً حق (١١٨)“اختصـــــــــــاص في المطالبة نيابة عنه . وفي المقابل، إنا ســـــــــــُ
ة الخلف ســــتر  المطالبة، لا علل أســــاس  اية الفرد، وإنما علل أســــاس أنها تةيد حقوق الدولة، فلن الدول

 .(١١٩)الدولة السلف بطريق النقل
ويبدو أن النقام الفقهي يبدّ أن رف  الحيلة الفاتيلية )حيلة مافروماتيس( ليس الأساس النظري  - ١٠6

. والواقع أن حالات التغيرات غير لمطلقاالممكن الوحيد للتشـــــكي  في قاعدة اســـــتمرار الجنســـــية بشـــــكلها 
الطوعية للجنسية بسب  تغيّر السيادة )خلافة الدول( تةيد الاستثناء من تل  القاعدة. علل أن الاعترا  
،ا وتأييدها أتيا نتيجة لتطور طويل، لا في الآراء الفقهية فحس ، وإنما أيضاً في ممارسة الدول والسوابق 

 القضائية )انظر أدناو(.

_________________ 

(١١4) Dumberry, State Succession to International Responsibility  34٢أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 

(١١5) J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, Part V, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972,  

pp. 449–450. 
(١١6) R. Donner, The Regulation of Nationality in International Law, 2nd ed., Irvington-on-Hudson, NY, 

Transnational Publishers, Inc., 1994, p. 252. 
(١١٧) O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law  ــــــــــة  أعــــــــــلاو(،  ٢٠)الحــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــي

 .53٨-53٧الصفحتان 
 .54٠المرجع نفسه، الصفحة  (١١٨)

 المرجع نفسه. (١١٩)
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ونوقشـت إمكانية انطباق مبدأ اسـتمرار الجنسـية علل حالات خلافة الدول داخل معهد القانون  - ١٠٧
، (١٢٠)الدولي. وعلل الرغم من أن المقرر بور ـــــــارد أيدّ في تقاريرو تطبيق المبدأ ضـــــــمن ســـــــياق خلافة الدول

اعتماد ، أن من  ـــــــــــــــأن ١٩3٢و ١٩3١رأى بع  أعضـــــــــــــــاء المعهد، في اجتماعات عُقدت في عامي 
القاعدة المقترحة أن يحرم مقدم المطالبة من أية  اية لأنه لا دولة الجنســـــية الســـــابقة لمقدم المطالبة ولا دولة 

 .(١٢١)الجنسية الجديدة لمقدم المطالبة ستكونان قادرتد علل التدخل لصالحه
ه في الحالات التي وعلل الرغم من أن بور ارد قبل تعديل نصه الأولي  قتراح صيغة تنص علل أن - ١٠٨

يحصــــــل فيها تغير الجنســــــية بفعل ســــــياســــــي مســــــتقل عن إرادة الفرد، ينبغي للدولتد الاتفاق علل مســــــألة 
، فــلنــه ع يتمكن من إقنــاع أعضــــــــــــــــاء المعهــد، وانتهل الأمر بعــدم اعتمــاد قرار بشــــــــــــــــأن هــذو (١٢٢)الحمــايــة
 .(١٢3)المسألة
في وارســــو وقدم المقرر آنذاك، الســــيد  ١٩65عام  وناقش معهد القانون الدولي المســــألة ادداً في - ١٠٩

هيربرت ويتكر بريغس، مشروعه الأول الذي أيد فيه اعتماد القاعدة التقليدية المتمثلة في استمرار الجنسية. 
غير أن عدة أعضــاء في المعهد اقترحوا مرة أخرى عدم اعتماد المبدأ ضــمن ســياق خلافة الدول، وإنما تأييد 

 .(١٢4)بشأن الدول المستقلة حديثاً علل الأقل قاعدة أيثر مرونة
وعلل ســـــبيل المثال، اقترح رايت أن يكون فيمكان الدولة الخلف اللجوء إر الحماية الدبلوماســــية  - ١١٠

نيابة عن الشــخص، بصــر  النظر عن ماهية جنســية الدولة التي تضــرر هذا الشــخص بموجبها جراء الفعل 
ة، طال  سبيروبولس بضرورة تفسير القواعد القانونية، ومنها مبدأ استمرار غير المشروع دولياً. وبصورة مماثل

 .(١٢5)الجنسية، وفقاً للمتطلبات الحديثة
وعلل الرغم من هذو الاعتراضـــــات التي أثُيرت في هذا الشـــــأن لأيثر من ثلاثد ســـــنة، أيدّ النص  - ١١١

ة، ونص علل اســتثناء وحيد بشــأن الدولة النهائي الذي اعتمدو معهد القانون الدولي مبدأ اســتمرار الجنســي
. وتقرر أيضـــاً مناقشـــة إمكانية انطباق قاعدة اســـتمرار الجنســـية علل (١٢6))ب( ١المســـتقلة حديثاً في المادة 

_________________ 

(١٢٠) E. M. Borchard: “La protection diplomatique des nationaux à l’étranger”, Annuaire de l’Institut de droit 

international, vol. II, Session of Cambridge (1931), pp. 201–212 ؛ و “La protection diplomatique des 

nationaux à l’étranger : rapport supplémentaire”, ibid.vol. 37, Session of Oslo (1932), Nineteenth 

Commission, pp. 235–282. 
 .vol. II (1931), pp. 201–212, at p. 207في المرجع نفسه  تعليقات أبداها م بوليتيس (١٢١)
 ,si le changement de nationalité se fait par acte politique: 5١5، الصــــــــفحة (١٩3٢) 3٧ المرجع نفســــــــه، اتلد (١٢٢)

indépendamment de la volonté de l’individu, il est à désirer, que les deux Etats s’entendent au sujet de la 

protection à lui accorder  إنا جرى تغيير الجنســــــــية بفعل ســــــــياســــــــي خارج عن إرادة الفرد، من المســــــــتحســــــــن أن تتفق"(
 الدولتان ةصوص الحماية التي ستوفر له"(.

(١٢3) Dumberry, State Succession to International Responsibility  35٢أعلاو(، الصفحة  3١)الحا ية. 
(١٢4) H. W. Briggs, “La protection diplomatique des individus en droit international : la nationalité des 

réclamations”, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 51, tome II, Session of Warsaw (1965), 

pp. 157–262, at p. 196 
 .١٩٩المرجع نفسه، الصفحة  (١٢5)

 b) Une réclamation internationale présentée par un Etat nouveau en raison d’un: ٢6١المرجع نفسه، الصفحة  (١٢6)

dommage subi par un de ses nationaux avant l’accession à l’indépendance de cet Etat, ne peut être rejetée 
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أنواع أخرى من خلافة الدول في المســـــتقبل ولكن المعهد ع يتناول مطلقاً مســـــألة الحماية الدبلوماســـــية منذ 
 .(١٢٧)نل  الوقت

الأمر المثير أيثر للاهتمام والمتصل مبا رة  لموضوع الحالي هو العمل الذي قام به المعهد بيد أن  - ١١٢
مةخراً بشأن خلافة الدول في المسائل المتعلقة بمسةولية الدولة. ويما هو معرو  تماماً، أفضل هذا العمل، 

(. وبينّت ٢٠١5تالد ) الذي  ـــــغل فيه الســـــيد يوهد منصـــــ  المقرر، إر اعتماد القرار النهائي في دورة
منه )الحماية الدبلوماســية( الاســتثناء الواضــا والذي لا لبس فيه من قاعدة اســتمرار الجنســية في  ١٠المادة 

، هي والتعليق عليهــا، تحليلًا دقيقــاً ومقنعــاً للراء الفقهيــة (١٢٨)حــالات خلافــة الــدول. وتوفر هــذو المــادة
طور من المضـــــــمون التقليدي )الصـــــــارم، المطلق( لقاعدة اســـــــتمرار ولممارســـــــة الدول التي تدعم في النهاية الت

 .(١٢٩)الجنسية إر المضمون الحديث )المرن( لذو القاعدة
 وتناول قرار معهد القانون الدولي ثلا  حالات متميزة: - ١١3

ما إنا يان  وز أم لا لدولة خلف أن تمارس الحماية الدبلوماســـــــــــــــية فيما يتعلق  حد  ‘١’ 
هذا الشخص يحمل جنسيتها في تاريخ تكبدو الاصابة، التي حدثت قبل تاريخ الخلافة  نا ع يكنإرعاياها 
 ((؛١) ١٠)المادة 

ما إنا يان  وز للدولة الخلف أم لا أن تواصـــل من خلال ممارســـة الحماية الدبلوماســـية  ‘٢’ 
بلمطالبة بدئت   ((؛٢) ١٠الدولة السلف )المادة  من ق 

أم لا لدولة أن تواصـــــل من خلال ممارســـــة الحماية الدبلوماســـــية مطالبة  ما إنا يان  وز ‘3’ 
 .(١3٠)((3) ١٠الدولة السلف )المادة  ضد ضد الدولة الخلف إنا يانت هذو المطالبة قد بدُئت أولاً 

_________________ 

ou déclarée irrecevable en application de l’alinéa précédent pour la seule raison que ce national était 

auparavant ressortissant de l’ancien Etat” (” لا  وز رف  مطالبة دولية مقدمة من دولة جديدة بســـب  ضـــرر  -ب
حصولا علل الاستقلال أو إعلان عدم مقبوليتها بموج  الفقرة السابقة ترد أن نل  المواطن يان  تكبدو أحد رعاياها قبل

 (.“من قبل أحد رعايا الدولة السابقة

(١٢٧) Dumberry, State Succession to International Responsibility  354أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 
تمارس الحماية الدبلوماســـــية فيما يتعلق بشـــــخص أو  ـــــرية إنا يان الشـــــخص أحد رعاياها في  وز لدولة خلف أن  - ١” (١٢٨)

هذو  تاريخ تقدم المطالبة رسميا ولكنه ع يكن أحد رعاياها في تاريخ حدو  الضرر،  ريطة أن تكون لدى هذا الشخص أو
لســــب  لا يتصــــل بتقدم المطالبة،  الشــــرية جنســــية الدولة الســــلف أو يكون الشــــخص قد فقد جنســــيته الســــابقة وايتســــ ،

...  ٧6اتلــــد الحوليــــة، )معهــــد القــــانون الــــدولي،  “جنســـــــــــــــيــــة الــــدولــــة الخلف علل نحو لا يتعــــارض مع القــــانون الــــدولي
 (.٧١6أعلاو(، الصفحة  ٢٩الحا ية  )انظر

 .٧٧-64أعلاو(، الصفحات  54)الحا ية  Kohen and Dumberryانظر  (١٢٩)

 .65حة المرجع نفسه، الصف (١3٠)
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وانتُقد مبدأ اســتمرار الجنســية أيضــاً داخل لجنة القانون الدولي خلال عملية صــياغة مشــاريع المواد  - ١١4
. و لفعل، يان التقرير الأول الذي قدمه المقرر دوغارد إر اللجنة في (١3١)قة  لحماية الدبلوماســـــــــــــــيةالمتعل
 .(١3٢)قد اقترح عدم اعتماد المبدأ، إن اعتُبر غير دقيق وغير عادل ٢٠٠٠عام 
من  5وعلل الرغم من اقتراح المقرر، أيدت اللجنة مبدأ اســـــــــــــــتمرار الجنســـــــــــــــية واعترفت في المادة  - ١١5
يحق للدولة ممارســـــة الحماية الدبلوماســــية ” نه  ٢٠٠6اريع موادها المتعلقة  لحماية الدبلوماســـــية لعام مشـــــ

فيما يتعلق بشخص يان من رعايا تل  الدولة بصورة مستمرة ابتداءً من تاريخ حدو  الضرر وحتى تاريخ 
. “قائمة في هذين التاريخد يليهماتقدم المطالبة رسمياً. ويفترض تحقق الاستمرارية إنا يانت تل  الجنسية 

غير أن مشـــــاريع المواد أخذت في الحســـــبان الحالات التي قد يةدي فيها تطبيق مبدأ اســـــتمرار الجنســـــية إر 
نتائج غير عادلة، فنصـــــــــت أيضـــــــــاً علل أنه  وز للدول في بع  الحالات الاســـــــــتثنائية اللجوء إر الحماية 

 تمرار للجنسية. الدبلوماسية علل الرغم من عدم وجود اس
من مشاريع المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماسية.  5و لفعل، تجلل نل  في الفقرة الثانية من المادة  - ١١6

،  وز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماســـــية فيما ١مع عدم الإخلال  لفقرة ”فقد نصـــــت علل ما يلي: 
طــالبــة رسميــاً ولكنــه ع يكن من رعــاياهــا في تاريخ يتعلق بشـــــــــــــــخص يكون من رعــاياهــا في تاريخ تقــدم الم

حدو  الضــرر،  ــريطة أن يكون هذا الشــخص من رعايا دولة ســلف أو يكون قد فقد جنســيته الســابقة 
. “وايتسـ ، لسـب  لا يتصـل بتقدم المطالبة، جنسـية الدولة الأور بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي

تتضـــمن حالات يفقد فيها الشـــخص المتضــرر  5من مشـــروع المادة  ٢قرة ويما نيُر في التعليقات، فلن الف
. وفي هذا الســــياق، (١33)نتيجة لفعل غير مشــــروع دولياً جنســــيته إما بصــــورة طوعية أو بصــــورة غير طوعية

رئي أنه لا ينبغي تطبيق مبدأ اســـــــــــتمرار الجنســـــــــــية في حالات خلافة الدول التي يفقد فيها أفراد بوجه عام 
رة غير طوعية وأنه ينبغي للدولة الخلف أن تر  حق المطالبة  لجبر نيابة عن رعاياها الجدد جنســـيتهم بصـــو 

 .(١34)فيما يتعلق  ضرار حدثت قبل الخلافة
إلا أن بع  المةلفد الذين اعترضــــــوا، من جهة، علل قاعدة اســــــتمرار الجنســــــية، قالوا، من جهة  - ١١٧

قدم مطالبة نيابة عن أحد رعاياها إنا يان هذا الأخير قد أخرى، إنه لا ينبغي الســـــــــــماح للدولة الخلف بت
تكبد ضرراً نتيجة لخرق التزام معاهدة ليست الدولة الخلف طرفاً فيها. فعلل سبيل المثال، نير أويونيل أنه 

_________________ 

 A. Pellet, “Le projet d’articles de la C.D.I. sur la protection diplomatique: une codification pourانـــــظـــــر  (١3١)

(presque) rien”, in M. G. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through 

International Law: Liber Amicorum Lucius Caflisch, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007), pp. 1133–1155, at 

p. 1138و ؛ Vermeer-Künzli  ؛ تقرير أول عن الحماية الدبلوماسية، مقدم من 65-56أعلاو(، الصفحات  ٨٠)الحا ية
، ٢46-٢3٩لث، الفقرات ، اتلد الثاني )الجزء الأول(، الفصل الثا٢٠٠٠حولية ... السيد جون دوغارد، المقرر الخاص، 

من مشــــــــــــــــاريع المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماســـــــــــــــية مع التعليقات عليها، التي  5؛ والمادة Add.1 و A/CN.4/506الوثيقة 
، اتلد الثاني )الجزء الثاني(، الصـــــــــــفحتان ٢٠٠6حولية ... ) ٢٠٠6 عام اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمســـــــــــد في

٢٩-٢٨. 
، اتلد الثاني )الجزء ٢٠٠٠حولية ... تقرير أول عن الحماية الدبلوماســـــــــية، أعدو الســـــــــيد جون ر. دوغارد، المقرر الخاص،  (١3٢)

 .Add.1و A/CN.4/506، الوثيقة ٢٠6، الفقرة ٢5٧الأول(، الصفحة 
من مشــــــــاريع  5عليق علل المادة ( من الت٨)-(٧، الفقرتان )3٧اتلد الثاني، )الجزء الثاني(، الصــــــــفحة  ،٢٠٠6حولية ...  (١33)

 المواد المتعلقة  لحماية الدبلوماسية.

(١34) Dumberry, State Succession to International Responsibility  36١و 35٨أعلاو(، الصفحتان  3١)الحا ية. 
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إنا يان اختصاص المحكمة يتعلق بمطالبة نا ئة عن خرق لمعاهدة، فمن الواضا أن الدولة الموقعة المتضررة 
حدها التي يحق لا أن ترفع دعوى، والمســـــــألة التي تنشـــــــأ هي معرفة ما إنا يان ســـــــيظل يحق لا القيام هي و 

بذل  إنا فقد الطر  المتضــــــــرر جنســــــــيته من خلال خلافة الدولة. وما ع تكن قاعدة اســــــــتمرار الجنســــــــية 
ا الدولة الدعوى بموج  إحدى قواعد القانون الموضوعي، فلنه يمكن إجراء تمييز بد الحالات التي ترفع فيه

حقها هي، يدولة موقّعة، والحالات التي ترُفع فيها الدعوى للتعوي  عن أضــــــــــــــرار نيابة عن الأ ــــــــــــــخاص 
الذين فقدوا جنســـــيتها؛ وبما أنه ليس لدى الدولة الخلف اختصـــــاص لتقدم  ـــــكوى بشـــــأن خرق معاهدة 

قدم أية مطالبة نيابة عن الفرد، ولكن ليس تكن طرفاً فيها، فلن مبدأ اســــتمرار الجنســــية يعمل هنا لمنع ت ع
 .(١35)نيابة عن الدولة الموقّعة

وللحجج الأخيرة بع  الأســـــــــــــــس الموضـــــــــــــــوعية. إلا أنها لا تنفي حقيقة أن التغير غير الطوعي  - ١١٨
للجنسية بسب  خلافة الدول يمكن الاعترا  به )و لفعل اعتُر  به( ياستثناء لقاعدة استمرار الجنسية. 

تتعلق،  لأحرى، بمضـمون ووسـائل وطرائق الاحتجاج  لمسـةولية. وبوصـفها هذا، فلنها لن تناقش في وهي 
 هذا التقرير وإنما ستُتناول في التقرير القادم.

 
 السوابق القضائية - 2 

يما أُ ـــير أعلاو، قررت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في القرار الصـــادر في قضـــية ســـكة حديد  - ١١٩
، من خلال تطبيق المبدأ ١٩3٩لعام  Panevezys–Saldutiskis Railwayســـــالدوتيســـــكيس  -فيزيس  ني

التقليدي لاســـــتمرار المســـــةولية، أنه لا  وز للدولة الخلف المطالبة  لجبر عن أضـــــرار تكبدها رعاياها الجدُد 
هذا القرار الذي يةيد نهج . و (١36)نتيجة لأفعال غير مشـــــــــــروعة دولياً ارتكبتها دول ثالثة قبل تاريخ الخلافة

 انتفاء الخلافة يشكل في الوقت ناته بداية المناقشات المتعلقة بمدى ملاءمة مبدأ استمرار الجنسية.
ويعُد الرأي المخالف الذي أبداو القاضـــــي جونكير فان إيزينغا في هذو القضـــــية دليلاً علل نل :  - ١٢٠

لمكتوبة من قواعد القانون الدولي قاعدة تســـــتتبع، عند ما إنا يان من المعقول أن توصـــــف  لقاعدة غير ا”
حدو  تغيّر في السيادة، عدم السماح للدولة الجديدة أو الدول التي وسّعت إقليمها بتبني أية مطالبة لأي 
من رعاياها الجدُد فيما يتعلق بضرر تكبدو قبل تغيّر الجنسية. ويمكن أيضــاً التشكي  فيمــا إنا يانــت حقاً 

المحكمــــة المســــــــــــــــــاهمــــة في بلورة قواعــــد غير مكتوبــــة من القــــانون قــــد تةدي إر مثــــل هــــذو النتــــائج  مهمــــة
 .(١3٧)“العادلة غير

واعتمد قضــــــــــــــاة آخرون مع مرور الزمن نهجاً مماثلاً في قضــــــــــــــايا أخرى رفُعت أمام  كمة العدل  - ١٢١
في الرأي المســـــــــتقل الذي أبداو بشـــــــــأن القرار  الدولية. فعلل ســـــــــبيل المثال، نير الســـــــــير جيرالد فيتزموريس

إن التطبيق الصارم والشامل للغاية ”) رية بر لونة لمعدات الجر(  Barcelona Tractionالصادر في قضية 
لقاعدة الاســـتمرارية يمكن أن يةدي إر حالات لا توفر فيها  اية لمصـــالح هامة، ولا يدُعم فيها مطال بون، 

رار، لا بســـب  أي أمر يتعلق  لأســـس الموضـــوعية للمطالبات، وإنما لأن اعتبارات ولا يعُوّض فيها عن أضـــ
_________________ 

(١35) O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law  أعلاو(، الصــــــــــفحة  ٢٠)انظر الحا ــــــــــية
أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibility. انظر أيضاً 53٨
35٩. 

(١36) The Panevezys–Saldutiskis Railway Case  ١٧-١6أعلاو(، الصفحتان  ٨6)انظر الحا ية. 

 .35فان ايزينغا، الصفحة  المرجع نفسه، رأي مخالف أبداو جونكير (١3٧)
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. وبصـــورة مماثلة، نير القاضـــي جيســـوب في (١3٨)“تقنية بحتة تحول دون إعطاء أية دولة الحق في التصـــر 
مة الرأي المســـــتقل الذي أبداو في القضـــــية نفســـــها أن مبدأ اســـــتمرار الجنســـــية، الذي يعتبرو قاعدة دولية ملز 

في المنازعات المتعلقة ةلافة  )الأحكام الخاصــــــــة تخالف العامة(عموماً، ينبغي بصــــــــورة اســــــــتثنائية ألا يطبق 
 .(١3٩)الدول
لمبدأ اســـــــتمرار الجنســـــــية وتطبيقه في  ويشـــــــكل انتقاد القضـــــــاة فان إيزينغا وفيتزموريس وجيســـــــوب - ١٢٢

حالات خلافة الدول أســــاســــاً للمةلفد الذين يةيدون نظرية حديثة للخلافة في المســــةولية الدولية. وهةلاء 
المةلفون، الذين يحاجّون  ن الحق في جبر الأضـــــــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشـــــــــروعة دولياً التي ارتكبتها 

الســــــــــــــلف قبل تاريخ الخلافة  وز نقله إر الدول الخلف، يشــــــــــــــددون علل دول ثالثة ضــــــــــــــد رعايا الدول 
الاعتراضـــــــات التي أعُرب عنها ضـــــــد قاعدة اســـــــتمرار الجنســـــــية داخل المحكمة نفســـــــها ويذيّرون  ن هناك 

 .(١4٠)قرارات قضائية دولية ع تطبق فيها تل  القاعدة
نة المطالبات المشـــــــترية بد فرنســـــــا وأحد هذو القرارات هو القرار التحكيمي الذي صـــــــدر عن لج - ١٢3

والذي تناول الأضرار التي  ١٩٢٨لعام   بلو ناجيرا ضد الولايات المتحدة المكسيكيةوالمكسي  في قضية 
تكبدها  بلو ناجيرا، أحد رعايا الإمبراطورية العثمانية المولود في لبنان، نتيجة لبفعال المرتكبة خلال الثورة 

زيمة العســـكرية للإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأور، قررت عصـــبة الأمم . فبعد ال(١4١)المكســـيكية
. وفي غضون نل ، أنشأت (١4٢)وضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ١٩٢٠نيسان/أبريل  ٢٨في 

لجبر الأضـــــــرار التي تكبدها المواطنون الفرنســـــــيون خلال  ١٩٢3فرنســـــــا والمكســـــــي  لجنة مطالبات في عام 
الذي أنشأ اللجنة، أنه  وز لفرنسا اللجوء إر  الحل التوفيقيمن  3لثورة المكسيكية وقررتا، بموج  المادة ا

الفرنســيد. وفي هذا الســياق، طالبت فرنســا اللجنة، المتمتعد  لحماية الحماية الدبلوماســية نيابة عن جميع 
كبدها  بلو ناجيرا نتيجة لبفعال غير ، بتقدم تعوي  عن الأضـــــــــــــــرار التي ت١٩٢6حزيران/يونيه  ١5في 

المشـــــروعة دولياً التي ارتكبتها المكســـــي  خلال الثورة، ولكن المكســـــي  ردت  نه لا يحق لفرنســـــا ممارســـــة 
الفرنســـــــــــــــيد في التاريخ الذي  أحد المتمتعد  لحمايةالحماية الدبلوماســـــــــــــــية نيابة عن ناجيرا لأنه ع يكن 

 وعة دولياً.ارتكبت فيه الأفعال غير المشر 
ومع نل ، أعلن فيرز ل، رئيس  كمة التحكيم، أن  بلو ناجيرا يان يتمتع  لحماية الفرنســـــــــية  - ١٢4

في يل من تاريخ حدو  الضـــرر وتاريخ تقدم مطالبة التعوي . ورأى أن الأفراد الذين يعيشـــون في ســـوريا 
ابتداءً من التاريخ الذي وضـــــــعت فيه الدولتان الفرنســـــــيد، لا من المتمتعد  لحماية ولبنان ينبغي اعتبارهم 

تحت الانتداب الفرنســــــــــي، وإنما ابتداءً من التاريخ الذي بدأت فيه فرنســــــــــا ممارســــــــــة الســــــــــيادة علل هذين 

_________________ 

(١3٨) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, Separate 

Opinion of Judge Sir Gerald Fitzmaurice, pp. 101–102, para. 63. 
 .٧3فقرة ، ال٢٠٢المرجع نفسه، رأي مستقل أبداو القاضي جيسوب، الصفحة  (١3٩)

(١4٠) Dumberry, State Succession to International Responsibility  ؛ 3٨٢-36٧أعلاو(، الصـفحات  3١)انظر الحا ـية
 .١٧٩-١٧3أعلاو(، الصفحات  ٩5)انظر الحا ية  ”... Dumberry, “Obsolete and unjust و

(١4١) Pablo Nájera (France) v. United Mexican States, Decision No. 30-A of 19 October 1928, France–Mexico 

Claims Commission, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pp. 466–508. 
(١4٢) League of Nations, Mandat pour la Syrie et le Liban, document C.528.M.313.1922.VI. 
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. و،ذا التفســــــــير، قررت  كمة التحكيم أنه  وز لفرنســــــــا اللجوء إر الحماية الدبلوماســــــــية (١43)الإقليمد
ضـــــــــــرر في العقد الثاني من القرن الماضـــــــــــي  لأفعال غير المشـــــــــــروعة دولياً التي نيابة عن  بلو ناجيرا الذي ت

 ارتكبتها المكسي .
والقضــــــية الثانية التي يعُتبر أنها تةيد أن الحق في جبر الأضــــــرار الناجمة عن الأفعال غير المشــــــروعة  - ١٢5

ثينات القرن الماضـــــي بد دولياً المرتكبة ضـــــد رعايا الدولة الســـــلف يمكن أن يخضـــــع للخلافة نشـــــأت في ثلا
، طالبت فنلندا المملكة المتحدة بجبر الأضــــرار التي تســــببت ١٩34. ففي عام (١44)فنلندا والمملكة المتحدة

فيها هذو الأخيرة لبع  الأفراد الذين يانوا من الرعايا الروس في تاريخ ارتكاب الأفعال غير المشـــــــــــــــروعة 
. وخلال الإجراءات القضــــــــــائية، ١٩١٧لثورة البلشــــــــــفية لعام دولياً ولكنهم أصــــــــــبحوا رعايا فنلنديد بعد ا

تداع المملكة المتحدة مطلقاً أن الأ ـــخاص الذين تضـــرروا  لأفعال غير المشـــروعة دولياً المزعومة ع يكونوا  ع
رعايا فنلنديد في تاريخ حدو  الأضــــــــــــرار. ويفســــــــــــر بع  المةلفد هذا الأمر  نه يةيد الحجة القائلة إن 

 الجبر النا ــ  عن الأفعال غير المشــروعة دولياً المرتكبة ضــد رعايا الدولة الســلف  وز أن ينُقل إر الحق في
 .(١45)الدولة الخلف وأن مبدأ استمرار الجنسية لا يطبق في حالات خلافة الدول

دات ثالثاً، إن  ايم التحكيم المختلطة التي أنُشـــــــــــــــئت بعد الحرب العالمية الأور بموج  المعاه - ١٢6
المبرمة بد الدول المنتصـــــرة والدولة المهزومة قررت في عدة قضـــــايا أن الحق في الحماية الدبلوماســـــية  وز أن 

رت المادة (١46)يخضــــع لخلافة الدولة المبرمة  (١4٧)من معاهدة فرســــاي 3٠4. ويبدو أن  ايم التحكيم فســــّ
من معاهدة  3٠4و لفعل، تنص المادة بد الحلفاء وألمانيا تفســــــــيراً يتعارض مع مبدأ اســــــــتمرار الجنســــــــية. 

في غضـــــون ثلاثة أ ـــــهر من تاريخ بدء نفان هذو المعاهدة، تنشـــــأ  كمة تحكيم مختلطة ”فرســـــاي علل أنه 
بد يل من القوى الحليفة والشـــــــــــــــريكة من جهة، وألمانيا، من جهة أخرى، ]...و وتبت  كمة التحكيم 

لمبرمة قبل بدء ســـــــــــريان هذو المعاهدة بد رعايا القوى الحليفة المختلطة في جميع المســـــــــــائل المتعلقة  لعقود ا
والمحايم المنشـــأة بموج  هذا الحكم قبلت في عدة حالات . “والشـــريكة والرعايا الألمان، أياً يانت طبيعتها

النظر في مطالبات الجبر المقدمة من ق بل أفراد ع يكونوا من رعايا القوى الحليفة في تاريخ حدو  الأضــــــرار 
الناجمة عن الأفعال غير المشـــروعة دولياً المزعومة علل أســـاس أن هةلاء الأفراد يانوا رعايا للقوى الحليفة في 

 .(١4٨)تاريخ دخول معاهدة فرساي حيز النفان

_________________ 

 .4٨٨أعلاو(، الصفحة  ١4١ضد الولايات المكسيكية المتحدة )انظر الحا ية  بلو ناجيرا )فرنسا(  (١43)

(١44) Claim of Finnish shipowners against Great Britain in respect of the use of certain Finnish vessels during the 

war (Finland, Great Britain), Award of Dr. Algot Bagge of 9 May 1934, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. III, pp. 1479–1550. 
(١45) Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٧٠أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 

 .3٧٩-3٧٠المرجع نفسه، الصفحات  (١46)

(١4٧) Treaty of Versailles, signed at Versailles on 28 June 1919, Major Peace Treaties of Modern History 1648–

1967, vol. II, New York, Chelsea House Publishers, 1967, pp. 1265–1533, at p. 1470, article 304 (b) (2). 
 Mercier et Cie v. Etat allemand, Case No. S. II-308, Decision of 26 October 1923, Tribunal arbitralانظر  (١4٨)

mixte franco–allemand, Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix, 

vol. III, pp. 686–689, at p. 686; D’Esquevilley v. Aktiengesellschaft Weser, Case No. S. II-89, Decision of 

27 October 1923, ibid., at p. 692; Poznanski v. Lentz et Hirchfeld, Case No. 8, Decision of 22 March 1924, 

Tribunal arbitral mixte germano–polonais, ibid., vol. IV, pp. 353–362, at p. 353; National Bank of Egypt v. 
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وأخيراً، اتفق داخل لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات، المنشـأة لجبر الأضـرار الناجمة عن غزو العراق  - ١٢٧
، علل أن مطالبات الجبر الخاصـــــة  لأفراد الذين تضـــــرروا نتيجة لبفعال ١٩٩١في عام  للكويت واحتلالا

غير المشــــــــــروعة دولياً التي ارتكبها العراق    أن تقدمها دول جنســــــــــيتهم. وفي هذا الســــــــــياق، فلن المقرر 
نســـية ونص ع يةيد مبدأ اســـتمرار الج ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٢6الذي اتخذو الس إدارة اللجنة في  ١٠ رقم

 وز لأي حكومة تقدم مطالبات  ســـــــم رعاياها وأي أ ـــــــخاص آخرين مقيمد في أراضـــــــيها، ”علل أنه 
حســـــــــــــــ  تقديرها. وفي حالة الحكومات الكائنة في أراضـــــــــــــــي دولة اتحادية ســـــــــــــــابقة،  وز لأي من هذو 

انات أخرى الحكومات أن تقدم مطالبات  سم رعايا حكومة أخرى من هذو الحكومات أو  ريات أو يي
. وبـــذلـــ ، جُعـــل من الجـــائز أن تقـــدم الـــدول (١4٩)“تنتمي إليهـــا إنا مـــا اتفقـــت الحكومتـــان علل نلـــ 

 .(١5٠)مطالبات جبر تخص أفراداً ع يكونوا من رعاياها في تاريخ ارتكاب الأفعال غير المشروعة دولياً 
لشــــــــــأن هو انحلال ولإعطاء بع  الأمثلة عن ســــــــــوابقها القضــــــــــائية، لعل أفضــــــــــل مثال في هذا ا - ١٢٨

عدة  ١٩٩٢يانون الأول/ديســــمبر   3١تشــــيكوســــلوفاييا. فقد قدمت تشــــيكوســــلوفاييا، قبل انحلالا في 
مطالبات نيابة عن رعاياها. إلا أنها يانت قد زالت يوم يان الس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضـــــــــــات 

لس الإدارة، في أحـــد مقرراتـــه، أن يزمع إقرار التوصـــــــــــــــيـــات المقـــدمـــة في تقرير فريق المفوضـــــــــــــــد. ورأى ا
، ولكن لأســــــــــــباب ع تذير حتى في مقررو، “المطالبات قدمتها في البداية الجمهورية الاتحادية التشــــــــــــيكية”
. وفي مقرر آخر، نير الس الإدارة أنه (١5١)“   دفع مبلغ التعوي  لحكومة الجمهورية الســـــــــــــلوفايية”

_________________ 

German Government and Bank fur Handel und Industrie, Claim No. 631, Decisions of 14 December 1923 

and 31 May 1924, Tribunal arbitral mixte anglo–allemand, ibid., pp. 233–238, at p. 234; Meyer-Wildermann 

v. Hoirie Hugo Stinnes et autres, Case No. 32, Decision of 6 November 1924, Tribunal arbitral mixte 

roumano–allemand, ibid., pp. 842–852, at p. 845; M. Kirschen senior v. F. Sobotka, ZEG et Empire allemand. 

M. Kirschen junior intervenant, Case No. 23, Decision of 3 January 1925, Tribunal arbitral mixte roumano–

allemand, ibid., pp. 858–865, at pp. 862–863; O.V.C. (Pevée) v. R.A.A. (Dony), Case No. 1258, Decision of 

18 July 1927, Tribunal arbitral mixte germano–belge, ibid., vol. VII, pp. 548–550, at p. 548; and Dame de 

Laire v. Etat hongrois, Case No. 51, Decision of 27 July 1927, Tribunal arbitral mixte franco–hongrois, ibid., 

pp. 825–829, at pp. 827–828 ً؛ انظر أيضــــــــــــــــــــــاDumberry, State Succession to International Responsibility 
 .3٧4-3٧3أعلاو(، الصفحتان  3١ )الحا ية

 ٢٧يضـــــات في الجلســـــة مقرر ]بشـــــأن القواعد المةقتة لإجراءات المطالباتو صـــــادر عن الس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعو  (١4٩)
 )أ(. ١، الفقرة 5، المادة 4، الصفحة (S/AC.26/1992/10) ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٢6أثناء الدورة السادسة المعقودة في 

 D. J. Bederman, “The United Nations Compensation Commission and the tradition of internationalانظر  (١5٠)

claims settlement”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 27, No. 1 (Fall 

1994), pp. 1–42, at pp. 31 et seq؛ وJ. R. Crook, “The United Nations Compensation Commission: a new 

January ( 1 No., 87, vol. American Journal of International Law”, esponsibilityrnforce State etructure to s

1993), pp. 144–157, at pp. 151–152؛ و Dumberry, State Succession to International 

Responsibility3٨٠أعلاو(، الصفحة  3١ )الحا ية. 
وعات المطالبات المقدمة بشـــأن الإصـــابة الجســـدية الخطيرة أو الوفاة )المطالبات من الفئة مقرر يتعلق  لقســـط الأول من مدف (١5١)

في جنيف  ١٩٩4أيار/مايو  ٢6المعقودة في  43اتخذو الس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضـــــــــــــات في جلســـــــــــــته ( “ ء”
(S/AC.26/Dec.20 (1994) ٢، الحا ية 3، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/AC.26/1992/10
https://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.20
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تحادية التشـــــيكية والســـــلوفايية. ومن المتعد أن تدفع مبالغ قدمت هذو المطالبات قبل زوال الجمهورية الا”
 .(١5٢)“التعوي  إر حكومتي الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفايية، علل التوالي

واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للتعويضـــات أحكاماً مماثلة خلال عمليات الخلافة في يوغوســـ لافيا  - ١٢٩
و لإجمال، يبدو أن الممارســــــــة الحديثة المتبعة في تســــــــوية المطالبات تةيد  .(١53)ســــــــابقاً والاتحاد الســــــــوفياتي

القرارات التحكيمية الســــــــــــابقة التي تذه  إر اســــــــــــتثناء قاعدة اســــــــــــتمرار الجنســــــــــــية في القضــــــــــــايا المتعلقة 
 الدول. ةلافة

 
 ممارسة الدول - 3 

بة بجبر الأضرار التي تكبدها رعايا الدول تبدّ الأمثلة المتوفرة علل ممارسة الدول أن الحق في المطال - ١3٠
 السلف قد نقُل في بع  الحالات إر الدول الخلف.

أولًا، من المعرو  أن الأضـــــرار التي تكبدها الرعايا اليهود لعدة دول أوروبية خلال الحرب العالمية  - ١3١
ثال، عقدت جمهورية الثانية قد عوّض عنها بمدفوعات قدمت إر إســـــــــــــرائيل بعد الحرب. فعلل ســـــــــــــبيل الم

اتفاق تعويضــــــــات نص علل أن تدفع ألمانيا تعويضــــــــاً، لا لدولة  ١٩5٢ألمانيا الاتحادية وإســــــــرائيل في عام 
. وع يكن هةلاء الأفراد من رعايا (١54)إســـــــــرائيل فحســـــــــ ، بل أيضـــــــــاً لأفراد يانوا ضـــــــــحايا الجرائم النازية

عندما حدثت  -فعال غير المشـــــــــــــــروعة دولياً التي ع تكن بعد موجودة في تاريخ ارتكاب الأ –إســـــــــــــــرائيل 
الأضـــــــــرار، ولكنهم يانوا يحملون جنســـــــــية دول أوروبية مختلفة مثل ألمانيا أو بولندا أو فرنســـــــــا. ويرى بع  
المةلفد أن هذا المثال يةيد الحجة القائلة إن الحق في المطالبة بجبر الأضــــرار غير المبا ــــرة التي تتكبدها دولة 

 .(١55)للخلافةما يمكن أن يخضع 
إنشـــــــــــــــاء قانون  ٢٠٠٠ومن الجدير  لذير أيضـــــــــــــــاً أن جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتمدت في عام  - ١3٢

ووقعت بياناً مشــــترياً مع الاتحاد الروســــي، وإســــرائيل، وأويرانيا،  “التذير والمســــةولية والمســــتقبل”مةســــســــة 
وبولندا، وبيلاروس، والجمهورية التشــــيكية، والولايات المتحدة، ومةســــســــة مبادرة المشــــاريع الألمانية، ومةتمر 

_________________ 

اتخذو الس إدارة ( “ألف”مقرر بشـــــأن الدفعة الأور من المطالبات المتعلقة بمغادرة العراق أو الكويت )المطالبات من الفئة  (١5٢)
في جنيف  ١٩٩4تشــــــرين الأول/أيتوبر  ٢٠لجنة الأمم المتحدة للتعويضــــــات في جلســــــته الســــــادســــــة والأربعد المعقودة في 

(S/AC.26/Dec.22 (1994) ٢، الحا ية 3، الصفحة. 

(١53) N. Wühler, “The United Nations Compensation Commission: a new contribution to the process of 

international claims resolution”, Journal of International Economic Law, vol. 2, No. 2 (June 1999), pp. 249–

272, at pp. 253–254. 
 United، ١٩5٢أيلول/ســــبتمبر  ١٠اتفاق بد حكومة إســــرائيل وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، موقع في لكســــمبر  في  (١54)

Nations, Treaty Series, vol. 162, No. 2137, p. 206  ب((. ١)المادة( 

 .3٨5-3٨3أعلاو(، الصفحات  3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (١55)

https://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.22
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قبلت ]ألمانياو جواز أن تتفاوض هذو الدول علل ”. وفي هذا البيان، (١56)المطالبات، وهو منظمة يهودية
 .(١5٧)“تفاق جبر نيابة عن أفراد ع يكونوا يحملون جنسيتها وقت حدو  الضررا

والمثال الثالث المماثل هو صــــــــــــندوق المصــــــــــــالحة والســــــــــــلام والتعاون الذي أنشــــــــــــأته النمســــــــــــا في  - ١33
للتعوي  عن الأضـرار المتكبدة نتيجة لبفعال غير المشـروعة دولياً التي ارتكبها النازيون خلال  ٢٠٠٠ عام
رب العالمية الثانية. فقد قدمت مدفوعات قيّمة لضــــــحايا يانوا يحملون جنســــــية دول مختلفة مثل الاتحاد الح

الروســـــــي، وأويرانيا، وبولندا، وبيلاروس، والجمهورية التشـــــــيكية، وهنغاريا، ولكنهم ع يكونوا من رعايا تل  
 .(١5٨)الدول في تاريخ ارتكاب الأفعال غير المشروعة

آخر ليســــت له صــــلة  لحرب العالمية الثانية و ضــــرار ناجمة عن أفعال غير مشــــروعة وهناك مثال  - ١34
دولياً ارتكبها النازيون في أورو ، وإنما له صـــــــلة بقضـــــــية غير مكتملة تتعلق فينهاء اســـــــتعمار جزر في المحيط 

قامت  (،١٩6٨، قبل أن تصبا موريشيوس بمريز الدولة المستقلة )في عام ١٩66. ففي عام (١5٩)الندي
المملكة المتحدة )القوة الاســـــــتعمارية الســـــــابقة( بفصـــــــل جزر  ـــــــاغوس عن موريشـــــــيوس. وتنازلت المملكة 
المتحدة أيضـــــــــــــــاً عن إحدى هذو الجزر، وهي جزيرة دييغو غارســـــــــــــــيا، للولايات المتحدة )لفترة أور مدتها 

وبسب  هذو الأحدا ،  .(١6٠)عاماً، مع إمكان تمديدها(، التي بنت في النهاية قاعدة عسكرية هناك 5٠
من الإيلوا(، إر موريشــيوس.  ٢٠٠٠نقُل الســكان المحليون الذين يانوا يعيشــون في دييغو غارســيا )حوالي 

وخلقت هذو الحالة منازعات، لا يزال بعضــــــــــــها قائماً حتى الآن. وســــــــــــويت إحدى المنازعات  تفاق بد 
 .١٩٨٢المملكة المتحدة وموريشيوس دخل حيز النفان في عام 

تســــــــــــوية بع  ”ســــــــــــكان أرخبيل  ــــــــــــاغوس رغبة في  المتعلق  لإيلوا ١٩٨٢واعتُمد اتفاق عام  - ١35
المشــــــــــايل التي نشــــــــــأت فيما يتعلق  لإيلوا الذين نهبوا إر موريشــــــــــيوس عند مغادرتهم أرخبيل  ــــــــــاغوس 

لصــــــــــــــلة . وهذو الحالة من ممارســــــــــــــة الدول وثيقة ا(١6١)“١٩65نقلهم منه بعد تشــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  أو
من الاتفاق نصـــــت علل أن حكومة  ١ لموضـــــوع ولا ينبغي تجاهلها، ونل  لســـــب  بســـــيط هو أن المادة 

_________________ 

، الجريدة الرسمية لجمهورية ألمانيا “التذير والمســـــةولية والمســـــتقبل”بشـــــأن إنشـــــاء مةســـــســـــة  ٢٠٠٠آب/أغســـــطس  ٢قانون  (١56)
 ٢٠٠٠تشــــــــرين الأول/أيتوبر  ٢6، والبيان المشــــــــترك المةرخ ١٢63، الصــــــــفحة (٢٠٠٠) 3٨ الاتحادية، اتلد الأول، رقم
، الجريدة “التذير والمســةولية والمســتقبل”بشــأن مةســســة  ٢٠٠٠تموز/يوليه  ١٧الأمريكي المةرخ  -المتعلق  لاتفاق الألماني 

، اللـذان أُ ـــــــــــــــير إليهمـا يلاهمـا في ١3٧٢(، الصـــــــــــــــفحـة ٢٠٠٠) 34اتلـد الثـاني، رقم الرسميـة لجمهوريـة ألمـانيـا الاتحـاديـة، 
Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٨٩-3٨٨أعلاو(، الصفحتان  3١)انظر الحا ية. 

(١5٧) Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٨٩أعلاو(، الصفحة  3١)انظر الحا ية. 
وانظر أيضـــــــاً  /http://reconciliationfund.atللاطلاع علل الموقع الشـــــــبكي لصـــــــندوق المصـــــــالحة والســـــــلام والتعاون، انظر  (١5٨)

Dumberry, State Succession to International Responsibility  3٨٧-3٨6أعلاو(، الصفحتان  3١)الحا ية. 
 ١٩٨٢تموز/يوليه  ٧لا يريز هذا التقرير إلا علل الاتفاق المتعلق  لإيلوا ســكان أرخبيل  ــاغوس، الموقع في بورت لويس في  (١5٩)

(United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21924, p. 127) تي اعتمدتها ، ولا يتضمن أية تعليقات علل الفتوى ال
 ١٩65 في عام الآثار القانونية لفصــــل  ــــاغوس عن موريشــــيوسبشــــأن  ٢٠١٩ ــــبا /فبراير  ٢5 كمة العدل الدولية في 

 (.www.icj-cij.org)المتاحة علل الموقع الشبكي للمحكمة 
 .3٨6-3٨5صفحتان أعلاو(، ال 3١)الحا ية  Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظر  (١6٠)

 ,United Nations) ١٩٨٢تموز/يوليه  ٧الاتفاق المتعلق  لإيلوا الوافدين من أرخبيل  ـــــــــــاغوس، الموقع في بورت لويس في  (١6١)

Treaty Series, vol. 1316, No. 21924, p. 127) ًانظر أيضــــــــــــا .B.H. Weston, R.B. Lillich and D.J. Bederman, 

International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreement, 1975-1995 (Ardsley, Transnational Publ., 

1999), p. 283. 

http://reconciliationfund.at/
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يتســـــــــــــــوية ياملة ونهائية لجميع ”ملايد جنيه أســـــــــــــــترليني  4مبلغ  بلا مقابلالمملكة المتحدة ســـــــــــــــتدفع 
المســـــــــــماة أيضــــــــــاً والواقع أن هذو الصـــــــــــيغ موحدة في جميع اتفاقات التعوي  من هذا النوع ). “المطالبات

إلا أن الأمر المهم لغرض هذا التقرير هو أن المملكة المتحدة ع تعترض علل (. “اتفاقات المبلغ المقطوع” بـ
جواز أن تقدم موريشـــــــــــــــيوس مطالبات فيما يتعلق بمجموعة من الناس ع يكونوا يحملون جنســـــــــــــــيتها وقت 

 .(١6٢)حدو  الضرر
أعلاو لممارســـــــــــة الدول وللســـــــــــوابق القضـــــــــــائية والآراء الفقهية يةيد وفي الختام، إن التحليل الوارد  - ١36

اســـــتنتاجات الفصـــــل الســـــابق المتعلقة بجواز أن تطل  الدولة الخلف الجبر من الدولة المســـــةولة. وليس هذا 
الأمر خلافة تلقائية، وإنما ارد إمكانية، في  ل  رو  خاصــــــــة، للمطالبة  لجبر. وتتجلل هذو الفكرة في 

(. “للدولة الخلف أن تطل  الجبر  وز”)التي تســـــــــــــــتخدم لغة ملطفة  ١4 و ١3 و ١٢المواد مشـــــــــــــــاريع 
أنه حتى وإن أيد التقرير الفكرة الأولية المتمثلة في أولوية الاتفاقات، فلنه لأمر أســاســي أن  وز للدولة  إلا

صـــــــــــــــل إر اتفاق أو إر قرار الخلف المطالبة  لجبر. و لفعل، إنا يان لا  وز لا نل ، فلن إمكانية التو 
 قضائي أو تحكيمي ستكون إمكانية نظرية  ضة وغير واقعية.

وتبد الفصــــــول الواردة أعلاو أن يلتا الطريقتد )الاتفاقات والســــــوابق القضــــــائية( متســــــاويتان في  - ١3٧
وع دولياً ورعايا الأهمية. وإضــــافة إر نل ، يبدو أنهما تةيدان الأهمية الخاصــــة للصــــلة بد الفعل غير المشــــر 

الدولة الخلف )الرابطة الشــخصــية(. والواقع أن الأمثلة علل ممارســة الدول فيما يتصــل  لضــرر الذي يلحق 
برعايا الدولة الســـــــــلف أوفر من الأمثلة المتعلقة  لضـــــــــرر الذي يلحق مبا ـــــــــرة  لدولة نفســـــــــها. ومن هذا 

ة اســــــــتمرار الجنســــــــية. ففي حد أنه يقبل مثل هذو المنظور، يتخذ التقرير موقفاً معتدلاً بشــــــــأن أهمية قاعد
القاعدة يشر  تقليدي في قانون الحماية الدبلوماسية، فلنه يرف  تفسيرها  لمعنى الضيق والمطلق للكلمة. 
وتما ــــياً مع الممارســــة الحديثة للدول والســــوابق القضــــائية والآراء الفقهية، يةيد التقرير الاســــتثناء من قاعدة 

 سية في حالات خلافة الدول.استمرار الجن
المذيورة أعلاو. إلا أنه  ١4 و ١3 و ١٢وهذا الاســـتنتاج لا يشـــك  في مضـــمون مشـــاريع المواد  - ١3٨

يســـــو  اقتراح مشـــــروع مادة إضـــــافي يريّز علل مســـــألة الحماية الدبلوماســـــية والاســـــتثناء من قاعدة اســـــتمرار 
 التالي: علل النحو ١5الجنسية. وعليه، يقُترح مشروع المادة 

 
 15مشروع المادة   
 الحماية الدبلوماسية  

 وز للدولة الخلف أن تمارس الحماية الدبلوماســـــــــية فيما يتعلق بشـــــــــخص يكون أحد رعاياها في  - ١
تاريخ تقدم المطالبة رسمياً ولكنه ع يكن من رعاياها في تاريخ حدو  الضـــــــــــــــرر،  ـــــــــــــــريطة أن تكون لدى 

السلف أو يكون الشخص قد فقد جنسيته وايتس ، لسب  لا يتصل  الشخص أو الشرية جنسية الدولة
 بتقدم المطالبة، جنسية الدولة السابقة علل نحو لا يتعارض مع القانون الدولي.

،  وز للدولة الخلف أن تواصـــــــــــــــل بعد تاريخ الخلافة ١بموج  الشـــــــــــــــرو  ناتها المبينة في الفقرة  - ٢
 ممارسة الحماية الدبلوماسية.مطالبة بدأتها الدولة السلف في إطار 

_________________ 

(١6٢) Kohen and Dumberry  ٧4-٧3أعلاو(، الصفحتان  54)الحا ية. 
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بتطبيق قواعد مســـــــةولية الدولة المتعلقة بجنســـــــية المطالبات وقواعد الحماية  ٢و ١لا تخل الفقرتان  - 3
 الدبلوماسية.

  
 مخطط مشاريع المواد - الجزء الثالث  

  
 مقترحات بشأن مشاريع مواد جديدة إضافية )ذات طابع  قني( - خامساا  

شـــــة التي جرت في اللجنة الســـــادســـــة، رأى أحد الوفود )الجمهورية التشـــــيكية( أن من خلال المناق - ١3٩
الأفضـــــــــل أن تنظم مشـــــــــاريع المواد علل النحو المناســـــــــ  في مختلف أجزاء المخطط. ويســـــــــلم المقرر الخاص 

ان بوجاهة هذا المقترح. وهو، إن يقترح مواد جديدة في هذا التقرير الثالث، فلنه يقترح أيضــــــــاً مشــــــــروع عنو 
 التي ستصبا حكماً استهلالياً للجزء الثالث. Yللجزء الثالث ومشروع المادة 

وتوخياً للاتســاق، يقترح المقرر الخاص )أدناو( أيضــاً مشــروع عنوان للجزء الأول )يشــمل مشــاريع  - ١4٠
ثاني ســــيكون الحكم الاســــتهلالي للجزء ال X(، ومشــــروع عنوان للجزء الثاني، ومشــــروع مادة 6إر  ١المواد 

 (.١١إر  ٧)الذي سيشمل مشاريع المواد 
ايضاً جانباً إضافياً من جوان  الموضوع، وهو توضيا حقيقة  Yو  Xوسيتضمن مشروعا المادتد  - ١4١

أن الأفعال غير المشـــروعة دولياً المرتكبة من قبل الدولة الســـلف أو ضـــد الدولة الســـلف والتي ع تتلق بشـــأنها 
الدولة المتضــــــررة تعويضــــــاً ياملًا قبل نل  التاريخ هي وحدها التي تدخل ضــــــمن نطاق هذا الموضــــــوع. وقد 

 وفاييا هذو المسألة في اللجنة السادسة. ويرى المقرر الخاص، مرة أخرى، أن هذا المقترح وجيه.أثارت سل
في بع  مشــــــــاريع المواد، فلن المقرر الخاص  “الدول المعنية”وأخيراً،  لنظر إر اســــــــتخدام تعبير  - ١4٢

. ويتعد أن يكون التعريف ، يكون بمثابة فقرة )و( له٢يقترح إدراج تعريف لذا التعبير في مشــــــــــــــروع المادة 
واســـــعاً بدرجة يافية ليشـــــمل جميع الحالات الممكنة. فهو يشـــــمل أولاً الدولة الســـــلف، التي ارتكبت الفعل 
غير المشــروع دولياً، والدولة أو الدول التي خلفتها، ودولة متضــررة. إلا أنه يشــمل أيضــاً دولة ارتكبت فعلاً 

لدولة الســــلف في وضــــع الدولة المتضــــررة والدولة أو الدول غير مشــــروع ضــــد الدولة الســــلف، أي يشــــمل ا
 تخلفها. التي

 وفي ضوء ما تقدم، تقُترح مشاريع المواد التالية: - ١43
 أحكام عامة -عنوان للجزء الأول 

 
 2مشروع المادة   
 المصطلحات المستخدمة  

 لأغراض مشاريع المواد هذو: ... 
يما يتصل بحالة من حالات خلافة الدول، دولة ارتكبت ، ف“الدول المعنية”يرُاد بتعبير  )و( 

قبل تاريخ خلافة الدول فعلاً غير مشــــروع دولياً، ودولة متضــــررة ،ذا الفعل، ودولة أو دول خلفت أياً من 
 هاتد الدولتد؛ ...
 السلفجبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبتها الدولة  -عنوان للجزء الثاني 
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 Xمشروع مادة   

 نطاق الجزء الثاني  
تنطبق أحكام هذا الجزء علل جبر الضــــــــرر الناجم عن الأفعال غير المشــــــــروعة دولياً التي ارتكبتها  

 الدولة السلف والتي ع تحصل الدولة المتضررة بشأنها علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول.
  

 الأعمال المقبلة - الجزء الرابع  
  

 برنامج العمل المقبل - سادساا  
فيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل بشــــــــأن هذا الموضــــــــوع، يعتزم المقرر الخاص متابعة برنامج العمل  - ١44

. وبنــاء علل نلــ ، ســـــــــــــــيريز التقرير الرابع بوجــه (١64)والمكمــل في تقريرو الثــاني (١63)المبد في تقريرو الأول
 أو إعادة الوضـــــع إر نصـــــابه، والتعوي ، وضـــــمانات عدم خاص علل أ ـــــكال المســـــةولية )وهي رد العد

التكرار( والاحتجاج ،ا في ســياق خلافة الدول. وقد يتناول أيضــاً مســائل إجرائية ومســائل أخرى متنوعة، 
بما في نل  المشــــــايل النا ــــــئة في حالات وجود عدة دول خلف )مشــــــكلة تعدد الدول الخلف( ومســــــألة 

 المسةولية المشترية.
ـــاً  لتقـــدم المحرز في منـــاقشــــــــــــــــــة تقـــارير المقرر الخـــاص وبعـــ ء العمـــل الإجمـــالي الواقع علل  - ١45 ورهن
  ٢٠٢٠اللجنـــة، يمكن أن تعُتمـــد اتموعـــة الكـــاملـــة لمشـــــــــــــــــاريع المواد خلال القراءة الأور في عـــام  عـــاتق

 .٢٠٢١أو عام 
  

_________________ 

 .١33، الفقرة (A/CN.4/708)التقرير الأول عن خلافة الدول في مسةولية الدولة، أعدو  فيل  تورما، المقرر الخاص  (١63)
 .١٩١، الفقرة (A/CN.4/719)التقرير الثاني عن خلافة الدول في مسةولية الدولة  (١64)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/A/CN.4/719
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 لأولالمرفق ا
 نص مشاريع المواد المقترحة في التقرير الثالث  

 ٢المادة  مشروع
 المصطلحات المستخدمة

 لأغراض مشاريع المواد هذو: ...
، فيما يتصل بحالة من حالات خلافة الدول، دولة ارتكبت “الدول المعنية”يرُاد بتعبير  )و( 

قبل تاريخ خلافة الدول فعلاً غير مشــــروع دولياً، ودولة متضــــررة ،ذا الفعل، ودولة أو دول خلفت أياً من 
 ، ...هاتد الدولتد

 جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبتها الدولة السلف -عنوان للجزء الثاني 
 

 Xمشروع مادة 

 نطاق الجزء الثاني
تنطبق أحكام هذا الجزء علل جبر الضــــــــرر الناجم عن الأفعال غير المشــــــــروعة دولياً التي ارتكبتها  

 المتضررة بشأنها علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول. الدولة السلف والتي ع تحصل الدولة
 جبر الضرر الناجم عن الأفعال غير المشروعة دولياً المرتكبة ضد الدولة السلف -عنوان للجزء الثالث 

 
 Yمشروع مادة 

 نطاق هذا الجزء
المرتكبة  تنطبق مشـــــاريع مواد هذا الجزء علل جبر الضـــــرر الناجم عن الأفعال غير المشـــــروعة دولياً  

 ضد الدولة السلف والتي ع تحصل هذو الدولة بشأنها علل جبر يامل قبل تاريخ خلافة الدول.
 

 ١٢مشروع المادة 

 حالات خلافة الدول التي تظل فيها الدولة السلف قائمة
 في حالات خلافة الدول:  - ١

علاقاته الدولية عندما يصــبا جزء من إقليم دولة، أو أي إقليم تكون دولة مســةولة عن  )أ( 
 ولا يشكل جزءاً من إقليم تل  الدولة، جزءاً من إقليم دولة أخرى؛ أو

عندما ينفصــــــــــل جزء أو أجزاء من إقليم دولة لتشــــــــــكيل دولة واحدة أو أيثر، مع بقاء  )ب( 
 الدولة السلف قائمة؛ أو

فة الدول عندما تكون الدولة الخلف دولة مســــــــــــتقلة حديثاً يان إقليمها قبل تاريخ خلا )ج( 
 مبا رة إقليماً تابعاً ويانت الدولة السلف مسةولة عن علاقاته الدولية؛

 وز للدولة الســــــــلف المتضــــــــررة بفعل غير مشــــــــروع دولياً ارتكبته دولة أخرى أن تطل  من هذو  
 الدولة الجبر حتى بعد تاريخ خلافة الدول.
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الدولة المســـــــــــــــةولة الجبر في الظرو  ،  وز للدولة الخلف أن تطل  من ١علل الرغم من الفقرة  - ٢
الخاصة التي يكون فيها الضرر متعلقاً بذل  الجزء من إقليم الدولة السلف الذي أصبا إقليم الدولة الخلف 

 أو برعايا الدولة السلف الذين أصبحوا رعايا الدولة الخلف.
 ولة الخلف. ية مسألة تعوي  بد الدولة السلف والد ٢ و ١لا تخل أحكام الفقرتد  - 3
 

 ١3مشروع المادة 

 اتحاد الدول
عندما تتحد دولتان أو أيثر وتشـــــكلان بذل  دولة خلفاً واحدة،  وز للدولة الخلف أن تطل   - ١

 الجبر من الدولة المسةولة.
 ما ع تتفق الدول المعنية علل خلا  نل . ١تنطبق الفقرة  - ٢
 

 ١4مشروع المادة 

 انحلال الدول
أجزاء من إقليم دولة لتشـكيل دولتد أو أيثر وتزول الدولة السـلف،  وز لواحدة  عندما تنفصـل - ١

 أو أيثر من الدول الخلف أن تطل  الجبر من الدولة المسةولة.
ينبغي أن تأخــذ هــذو المطــالبــات والاتفــاقــات في الاعتبــار وجود صـــــــــــــــلــة بد عواقــ  الفعــل غير  - ٢

 لف، ونسبة توزيع عادلة، وغير نل  من العوامل نات الصلة.المشروع دولياً وإقليم أو رعايا الدولة الخ
  ية مسألة تعوي  بد الدول الخلف. ٢ و ١لا تخل أحكام الفقرتد  - 3
 

 ١5مشروع المادة 

 الحماية الدبلوماسية
 وز للدولة الخلف أن تمارس الحماية الدبلوماســـــــــية فيما يتعلق بشـــــــــخص يكون أحد رعاياها في  - ١

المطالبة رسمياً ولكنه ع يكن من رعاياها في تاريخ حدو  الضـــــــــــــــرر،  ـــــــــــــــريطة أن تكون لدى  تاريخ تقدم
الشخص أو الشرية جنسية الدولة السلف أو يكون الشخص قد فقد جنسيته وايتس ، لسب  لا يتصل 

 بتقدم المطالبة، جنسية الدولة السابقة علل نحو لا يتعارض مع القانون الدولي.
،  وز للدولة الخلف أن تواصـــــــــــــــل بعد تاريخ الخلافة ١ناتها المبينة في الفقرة بموج  الشـــــــــــــــرو   - ٢

 مطالبة بدأتها الدولة السلف في إطار ممارسة الحماية الدبلوماسية.
بتطبيق قواعد مســـــةولية الدولة المتعلقة بجنســـــية المطالبات وقواعد الحماية  ٢ و ١لا تخل الفقرتان  - 3

 الدبلوماسية.
 


